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 :المقدمة 

اسُ  الحمدُ  لِ الذي أرسلَ رُسُلهَُ بِالبيّناتِ، وأنَزلَ معهمُ الكتابَ والميزانَ ليقومَ النَّ
بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للنَّاسِ، وَليَِعْلمَ اللهُ مَنْ يَنْصرُهُ ورُسُلهَُ  بالقسط، وأنزلَ الحديدَ فيهِ 
لام على نبيِّنا محمدٍ الذي بعثه الله تعالى والسَّ  لاةُ والصَّ ،  بالغيبِ، إنَّ الله قويٌّ عزيزٌّ 

 ،، فبلغّ الرسالةَ العالمين، وقاضيًا بين الخصوم أجمعينَ  للعالمين، ومبلِّغًا عن ربِّ  رحمةً 
 :وبعد. العدالةِ  وأقام ميزانَ  ،ى الأمانةَ أدَّ و
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ينزع إلى الحياة مع الآخرين والعيش معهم، وترتبط  بطبعه، الإنسان اجتماعيٌّ  فإنَّ 
ي إلى ضِ فْ وهذا قد يكون واحداً من الأسباب التي تُ  .مصالحه بمصالحهم ووجودهم

نَّ الظلم من شِيَمِ الناس على الظلم والعدوان؛ فإ بعضَ  لُ حمِ تالخصومة والنزاع، أو 
 .النفوس ما لم يكن هناك وازعٌ من دين أو سلطان

الحقوق  وإنهاء النزاع وإعادةِ  الخصوماتِ  لِ صْ ولذلك كان القضاءُ بين الناس لفَ 
ة، وضرورةً تنظيميَّةً أحكام الشرع ضرورةً دينيةً فطريَّ  العدل وإنفاذِ  لأصحابها وإقامةِ 

 . ةً اجتماعيَّ 

 
َّ
 : ة الموضوعأهمي

في القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية؛ أنَّ أحكامها تسري على كل من يقيمون و
وهذا يتفق مع سيادة الدولة التي ينبغي أن . دار الإسلام من المسلمين وغير المسلمين

 . رعاياها، وعلى من يكون على أرضها أو إقليمها على كلِّ  تكون مفروضةً 

عن  قد يختلف فيه الذميُّ  ، )1(كز قانونيٍّ وإذا كان غير المسلمين يتمتعون بمر
هم خضوعِ د مدى ة بمكان أن يتحدَّ ه من الأهميَّ في بعض الجوانب والمسائل؛ فإنَّ  نالمستأمَ 

بين الأمم  فيه العلاقاتُ  ة في هذا العصر الذي تنامتْ وبخاصَّ  ،جميعاً للقضاء الإسلاميِّ 
بينهم في دار الإسلام،  المعاملاتُ  تسعتِ وا بغيرهم، المسلمينَ  ، وتزايد اختلاطُ عوبِ والشُّ 

ه القانونيون في علم القانون الدولي الخاص وهو ما يدرسُ . من الحواجز كثيرٍ  عِ بعد رفْ 
 .)) الاختصاص الدوليّ  ((أو  )) تنازع القوانين (( :تحت عنوان

 : خطة البحث

ار الإسلام في د خضوع غير المسلمين للقضاء الإسلاميِّ  في العامة ولبيان القاعدة
 من استثناءات على هذه القاعدة، ولمعرفة ما عليه العملُ  دُ رِ ، وما قد يَ )الدولة الإسلامية(

نعقد بعد هذه المقدمة  ،في بعض التشريعات المعاصرة في البلاد العربية والإسلامية
 : تمهيدًا، وأربعة مباحث، وخاتمة

 .مينطبيعة الدعوة وقواعد العلاقة مع غير المسل: التمهيد
 .الراشدةوالخلافة  خضوع غير المسلمين للقضاء في العهد النبوي: المبحث الأول
 . مدى خضوع الذميين للقضاء في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني
 . مدى خضوع المستأمنين للقضاء في الفقه الإسلامي: المبحث الثالث
 . ما عليه العمل في بعض التشريعات المعاصرة: المبحث الرابع

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة



 )153 ـ 115( عثمان بن جمعة ضميرية. د 

 117 1��������6�������  الشرعية والقانونيةللعلوم مجلة جامعة الشارقة  �2009�����������1430����

 :منهج البحث

استقرائيًا بطريقة علمية، تنهج منهجًا وصفيًا  – إن شاء الله تعالى –ونعالج البحث 
فهو  .مقارنًا، كما تعتمد المنهج التاريخي، وبذلك تتكامل أنواع المنهج في الدراسة الجامعية

والتأكد  جزئيات وتصنيفها وترتيبها، مع التوثُّقمنهج وصفي يستند إلى التحليل باستقراء ال
وهو أيضاً منهج استنباطي . يكتنفها من شروح وتفسيرات من صحة نسبة الأقوال، وما

يستخدم القواعد الأصولية واللغوية، وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة، وهو 
يوازن بين الأحكام الفقهية ، كما بينها منهج مقارن يقابل الآراء والأقوال ببعضها ويوازن

 .وما عليه العمل في بعض التشريعات والقوانين المعاصرة

 . سدادالالتوفيق ووالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، ومنه نستمد العون و

 : طبيعة الدعوة وموقف الناس منها:  التمهيد

ى ردِّ البشرية إل ، تهدفُ رسالةً خاتمةً  --رسالةَ نبيِّنا محمدٍٍ◌  --جعل الله 
، حقيقية كاملةً  ه، ليكون ذلك سبيلاً إلى تحريرها حريةً نِ يْ كلِّها إلى الله تعالى والخضوع لدِ 

من فتح فمنهم : عندئذ قسمين لغير الله تعالى؛ فانقسم الناسُ  عبوديةٍ  ر من كلِّ ما تتحرَّ حين
ق بما جاء  --سول بالرَّ  ه للهدى والنور، فآمنَ لَ قْ ه وعَ قلبَ  تعالى، الله به من عند وصدَّ

فريقين بذلك ، فكفر وكذَّب؛ فكانوا ه غشاوةً ه، وجعل على بصرِ ه وعقلَ قلبَ  ومنهم من أغلقَ 
? @     A < ] ، ]30سورة الأعراف،الآية[ ÐÏ Î ÍÌË ÊZ ] : اثنين

 KJ I H G F E D C BZ ]3سورة محمد، الآية[. 

أصبح ه، ين كلِّ ه على الدِّ هر دينَ وأظ --ه لنبيِّ  النصرَ  -تعالى - وعندما كتب اللهُ 
ؤملا عيمنلہاب نيل  تضمُّ  للمسلمين دولةٌ  دينَ  -تعالى –  له، ترفرف عليها رايةُ  الموحِّ
يكن من أهدافها  لم. طِ سْ بين الناس، وتدعو إلى الإنصاف والقِ  الحقَّ والعدلَ  التوحيد، وتقيمُ 

هم فتركتْ الناس على الدين،  ولا إكراهُ  السيطرة والنفوذ، بسطِ  دُ في الأرض ولا مجرَّ  العلوُّ 
 العقباتِ  ه، بعد أن أزاحتِ وما يختارون، عندما يخضعون لسلطان الإسلام وسيادة أحكامِ 

عندما يكون لهم  –من طريق الدعوة الإسلامية، وخلَّت بينها وبين الناس ليختاروا 
 .وإرادةٍ  عن طواعيةٍ  –الاختيار 

  :لإسلاميةأصناف الناس وموقفهم من الدعوة ا

ا مؤمنون، وإمَّ  العلاقاتِ  قواعدَ  وأقام الإسلامُ  ا بين الناس على افتراض أنهم إمَّ
  (( : -رضي الله عنهما - وفي هذا يقول عبد الله بن عباس. ا لا عهد لهممعاهَدون، وإمَّ 

حربٍ  كي أهلِ رِ شْ والمؤمنين، كانوا مُ  --كان المشركون على منزلتين من النبي
)) هيقاتلونَ  لاهم وعهدٍ لا يقاتلُ  ركي أهلِ شْ ه، ومُ يقاتلونَ هم ويقاتلُ 

)2(. 
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بعد نزول  --فاستقرَّ أمر الكفار معه  (( : –رحمه الله  –ة الجوزيَّ  مِ ويقول ابن قيِّ 
أهل ثمَّ آلت حالُ . ة، وأهل ذمّ عهدٍ  محاربين له، وأهلِ◌ِ : سورة براءة على ثلاثة أقسام
له  والمحاربون. محاربين له، وأهل ذمة: قسمين اروا معهالعهد والصلح إلى الإسلام، فص

، نٌ مؤمنٌ به، ومُسالمٌ له آمِ  مسلمٌ : خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام
)) محاربٌ  وخائفٌ 

)3(. 

قون  -- فهم المعترفون بما جاء به النبي: المؤمنون ا المسلمونأمَّ  –أ  والمصدِّ
د سِ كتابه الكريم تعالى فيهم الله وصفَ . بكل ما أخبر به   ! " # $]  :هم فقالاتِ مَ ، وحدَّ

 > = < ;   98 7 6 5 4 3 2  1 0 / . - , +  * )( '&  %
  L K J  I HG F E D C  B A @ ?Z ]5 - 1: سورة البقرة، الآيات 

[. 

أحكام الإسلام الدنيوية  ة، غير أنَّ في العقيدة والجنسيَ  والمسلمون أينما كانوا إخوةٌ 
ارين، دار الإسلام ودار نفاذ لها في غير دار الإسلام، ولهذا اختلفت أحكام الدَّ  لا

ح في أبواب متعدِّ  أبواب ك ؛دة من كتب الفقهالحرب، من هذه الناحية كما هو موضَّ
يَ  ا الأحكام الدينية من حيث أجزيتها وأمَّ  .)4(رالنكاح والطلاق والوصية والإرث والسِّ

عنها أمام من لا تخفى عليه  لها حيثما حلَّ، وهو مسؤولٌ  عٌ فالمسلم خاض :خرويةالأُ 
 .)5(خافيةُ 

أو  ،فهم غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام ا المسالمون الآمنون،أمَّ  –ب 
، على أساس عقد الذمّة أو عقد الأمان، ويدخل أو مؤقتةً  دائمةً  إقامةً  ،الدولة الإسلامية
وقد أفردت لهم الشريعة الإسلامية . )6(أهل الحرب والكفر وهم من ةِ عَ فيهم أهل الموادَ 

السّامي إلا عند موازنتها بمعاملة  مستواها الأخلاقيِّ  خاصة لا يمكن إدراكُ  معاملةً 
ه محمداً الإسلام التي بعث الله تعالى بها نبيَّ  دعوةَ  م التي سبقتْ ظُ الأجانب في مختلف النّ 

--  َلها تلك التي جاءت تاليةً ا، أو هَ تْ رَ أو النظم التي عاص. 

متنوعة من حيث علاقتهم بالمسلمين، ولذلك يقول  وغير المسلمين هؤلاء أصنافٌ 
: العهد ثلاثة أصناف وأهلُ . عهد وإما أهلُ  حربٍ  الكفار؛ إما أهلُ  (( :ةم الجوزيَّ ابن قيِّ 

هم في يتناول هؤلاء كلَّ  )) الذمّة والعهد ((ولفظ  .أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان
 (( وهكذا لفظ… ؛ فإن الذمّة من جنس لفظ العهد والعقد )) الصلح ((وكذلك لفظ . الأصل

هم حَ ، وصلْ هم مع بعضٍ المسلمين بعضِ  حَ لْ عامٌّ في كل صلح، وهو يتناول صُ  )) الصلح
 .مع الكفار

ن يؤدِّ  عبارةً  )) أهلُ الذمّة  (( – من الفقهاء في اصطلاح كثيرٍ  –صار  ولكنْ  ي عمَّ
عليهم حكم الله  ة مؤبَّدة، قد عاهدوا المسلمين على أن يجريَ وهؤلاء لهم ذمَّ . لجزيةا

أهل  (( هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف ؛ إذْ  ورسوله
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على أن يكونوا في دارهم، لا تجري عليهم أحكام  فإنهم صالحوا المسلمينَ  )) الهدنة
وهؤلاء . هل الذمّة، لكن عليهم الكفُّ عن محاربة المسلمينالإسلام كما تجري على أ

 .)) أهل الذمّة ((و )) أهل الصلح ((و )) أهل العهد (( يسمَّون

لها؛ وهؤلاء  بلاد المسلمين من غير استيطانٍ  مُ دُ فهو الذي يقْ : )) نُ المستأمَ  ((ا وأمَّ 
سلام والقرآن، فإن حتى يُعرض عليهم الإ رسُلٌ، وتجّار، ومستجيرون: أقسام أربعةُ 

. من زيارة أو غيرها وطَالبُِو حاجةوا رجعوا إلى بلادهم، ؤوا دخلوا فيه وإن شاؤشا
على  ضَ ولا يُقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يُعرَ  )7(واموحكم هؤلاء ألا يهاج

به،  حاق بمأمنه ألُحق، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحبَّ اللّ الإسلامُ والقرآنُ : المستجير منهم
)) اً كما كانه عاد حربيّ فإذا وصل مأمنَ . عرض له قبل وصوله إليهولم يُ 

)8(. 

فهم القسم الثاني من الكفار والمشركين الذين  المحاربون، ا الحربيون أوأمَّ  –جـ 
وهم أهل إحدى المنزلتين . )-)9-سبقت الإشارة إليهم بأنهم الخائفون المحاربون للنبي 

كان المشركون على  (( : - رضي الله عنهما -ديث ابن عباس كما في ح -- من النبي
أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه،  يوالمؤمنين؛ كانوا مشرك -- منزلتين من النبي

)) يقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا
)10(. 

لا يدينون بالإسلام، ويحاربون  أو بلاد الكفر الذين الحربِ  ون هم سكان دارِ فالحربيُّ 
وبعبارة . وواقعاً أو حكماً وتوقعاً  سلمين، أو ينتسبون إلى قوم محاربين لهم حقيقةً الم

هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمّة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين : أخرى
 . ولا عهدهم

الذين  ارُ الذين يقاتلون المسلمين بالفعل ويكيدون لهم، والكفّ  ارُ الكفّ : وهم أصنافٌ 
ا الحرب على الإسلام وأهله، بأن ضيَّقوا على المسلمين وحاصروهم اقتصادياً، أو أعلنو

ار الذين ليس لهم عهد فتنوهم عن دينهم، أو ظاهروا أعداء الإسلام على المسلمين، والكفّ 
ون في مَّ سَ لم يحاربوا المسلمين ولم يظاهروا عليهم، فهؤلاء كلهم يُ ولومع المسلمين 

ولا يشترط أن تكون . الحرب أو الحربيينالكفرِ، أو أهلَ  أهلَ  :الاصطلاح الفقهي
 قد ناصبتِ  - من الناحية التاريخية الواقعية -فعلاً، وإن كانت دار الكفر الحرب قائمةً 

 .)11(والحربَ  والخصامَ  الدولةَ المسلمةَ العداءَ 

: ومما سبق نخلص إلى أنه أصبح يقيم على أرض الدولة الإسلامية: الخلاصة 
والذمي يختلف عن المستأمن، فالأول . والمستأمنين ون، وغير مسلمين من الذميينمسلم

وأما المستأمن . )12(الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات من أهل دار الإسلام ويلتزم أحكام
فهو ليس من أهل دار الإسلام، ولم يلتزم شيئاً من أحكام الإسلام، وإنما دخل دار 

 . يرجع إلى داره أو دولته الإسلام ليقضي حاجة له ثمَّ 
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في العالم وأصل هذا التصنيف، نعقد المباحث  وبعد هذه الإيماءة إلى أصناف الناس
ق يطبَّ ، والقانون الذي الأربعة التالية لبيان مدى خضوع غير المسلمين للقضاء الإسلاميِّ 

 .المعاصرةة العربية والإسلاميّ ) التنظيمات(عليهم، وما عليه العمل في بعض التشريعات 

 : المبحث الأول
ِّ
 : الراشدة والخلافةِ  خضوع غير المسلمين للقضاء في العهد النبوي

الناس من الأمور المتفق عليها بين علماء الإسلام أنه لا يحل لمن تقلَّد الحكم بين  إنَّ 
ه أنّ  --أن يحكم إلا بما أمر الله عز وجل به في كتابه، أو بما ثبت عن رسول الله 

-؛ فإنَّ الله  )13(من أحد هذه الوجوه الثلاثة به، أو بما أجمع عليه العلماء، أو بدليلٍ  حكمَ 
وضع رسوله موضِعَ الإبانة لمَِا افترض على خلقه في كتابه، ثم على لسان  -جلَّ ثناؤه

ا في كتاب الله؛ فأبان في كتابه --نبيِّه  أنَّ : وإنْ لم يكن ما افترض على لسانه نصًّ
يهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ، صراطِ الله الذي له ما في السماوات وما في  -- رسول الله
ا نهاهم ذِ ما آتاهم، خْ وأمرَهم بأَ  ففرضَ على العباد طاعتَه، --الأرض  والانتهاءِ عمَّ

في أنَّ على : عايَن رسولهَ ومَنْ بعده إلى يوم القيامة واحدًاوكان فَرْضُهُ على مَنْ . عنه
 .)14(كلٍّ طاعتَهُ 

عقيدةً، وعبادة، : ينمصدرَ الدِّ  –مع القرآن الكريم  –وبذلك كانت السنةُ النبوية 
؛ فهي في ذلك مثل القرآن، لأنها وحيٌ واستدلالٍ  وأخلاقًا، ومنهجَ حياةٍ، وأصولَ نظرٍ◌ٍ 

ا، فإنَّ . من الله تعالى ؛ ة النبوية وحيٌ غير مَتْلُ السنَّ  ولئن كان القرآن الكريم وحيًا مَتْلوًُّ وٍّ
ولذلك أوجب الله تعالى على المسلمين اتِّباعَ الرسول فيما يأمر وينهى، وقرَن طاعة 
الرسول بطاعته في كثير من آي القرآن الكريم، وحثَّ على الاستجابة لمَِا يدعو إليه من 

 . الحياة الكريمة

وتبيِّن  تدعو إلى التمسك بالسنّة، وتوجب العملَ بها، --ثم تواردت أحاديثُ النبِّي 
النبي عليه الصلاة والسلام  ثم كان الواقع العمليُّ للجيل الأول الذي ربَّاه. أنها سبب النجاة

ه، كان ذلك الواقع العمليُّ ترجمةً صادقةً جِ هْ سار على نَ  على عينه، ومَن جاء بعده ممن
، تحقيقًا وعنوانًا بارزًا على الالتزام بالسنة النبوية، والاحتجاج بها --لمحبة النبي 

بكتاب الله تعالى من غيرهم، ولذلك  أعلمُ  نِ نَ أصحاب السُّ  لمقتضى الإسلام والإيمان؛ فإنَّ 
القرآن،  كم بشبهاتِ يأخذونَ  إنه سيأتي أناسٌ  ((:  -  -قال الفاروق عمر بن الخطاب 

)) الله بكتابِ  السنن أعلمُ  أصحابَ  نن، فإنَّ وهم بالسُّ فخذُ 
)15(. 

بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ، وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ  كِتَابًا -- اللهكَتَبَ رَسُولُ و
 :الكتابفكان مما جاء في هذا . وَأقََرّهُمْ عَلىَ دِينهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ وَشَرَطَ لهَمُْ وَاشْتَرَطَ عَليَْهِمْ 

بَيْنَ المُؤْمِنِينَ  --مُحَمّدٍ النّبِيّ  الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ  ِ◌بسْمِ الله ((
إنّهُمْ أمُّةٌ . .. ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ وَأهل يَثْرِبَ وَالمُسْلمِِينَ مِنْ قرَُيْشٍ 

http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%ed%cb%d1%c8
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وَاليَوْمِ  لاوَإنِّهُ لا يَحِلّ لمُِؤْمِنٍ أقََرّ بِمَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَآمَنَ ب. نّاسِ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ ال
وَغَضَبَهُ يَوْمَ  الآخِرِ أنَْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلا يُؤْوِيهِ وَأنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أوَْ آوَاهُ فَإنِّ عَلَيْهِ لعَْنَةَ اللهِ 

)) مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ القِيَامَةِ، وَلا يُؤْخَذُ 
)16( . 

بذلك، ن عن المرجعيَّة العليا في الأحكام وتطبيقها، أو في القضاء وما يتصل ثم أبا
عَزّ  وَإنِّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإنِّ مَرَدّهُ إلَى الله  ((: فقال -- وجعل ذلك للنبيِّ 
)) -- وَجَلّ وَإلِىَ مُحَمّدٍ 

)17( . 

أو  ،ه بين غير المسلمينمِ كْ وحُ  -- وفيما يلي نعرض طائفة من أقضية النبيِّ 
، نجعلها في فقرة هم للقضاء الإسلاميِّ ، يظهر فيها خضوعُ ه عليهم في قضايا متنوعةحكمِ 

 ين، لأن عهدَ لعرض بعض أقضية الخلفاء الراشدين المهديّ  ها بفقرة ثانيةعُ بِ تْ أولى، ثم نُ 
 تأثيرٍ  دون أيِّ  ة والهدي النبويِّ للسنَّ  وتطبيقٌ  ،ةلعهد النبوَّ  اشدة امتدادٌ الر الخلافةِ 

 .ة رات الخارجيَّ للمؤثِّ 

 
ً
  : أولا

ِّ
 : في العهد النبوي

 حَ لْ كر صُ نذْ : لخضوع غير المسلمين للقضاء الإسلامي ففي القاعدة العامة -أ 
فقد أخضعهم لحكمه أو بالتعبير  فيهم؛ مُ كْ ، وكيف الحُ انَ رَ جْ ه لأهل نَ وأصحابِ  -- النبيِّ 

بعث  -- الله وكان رسول. لسيادة الدولة الإسلامية والقضاء الإسلامي: المعاصر
فيه إليهم عَمْروَ بن حزم ليفقِّههم في الدين ، وكتب له كتاباً ، عَهِدَ إليه فيه عَهْدَه ، وأمََرَه 

Z ] \ [ ] ورسوله، من الله  هذا بيانٌ  :بسم الله الرحمن الرحيم  (( :بأمره 
_^Z  ] حين حزم رسول الله لعمرو بن  عَهْدٌ من محمدٍ النبيِّ   ]۱ الآية:  المائدةسورة
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × ]  إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كلِّه، فـبعثه 

  Ù ØZ  ]۱۲۸الآية : لنحلسورة ا [ ... 

هم وأموالهم على أنفسِ  -- يِّ النب محمدٍ  ةُ تعالى وذمّ  الله ها جوارُ وحاشيتِ  ولنجرانَ 
سقف من غيَّر أُ هم وعماراتهم وبِيَعِهم وسلمهم، لا يُ وغائبهم وشاهدِ  هم وملَّتهموأرضِ 

وليس عليهم . ما تحت أيديهم من قليل أو كثير من رهبانيته ، وكلُّ  أسقفيته ، ولا راهبٌ 
أرضَهم جيشٌ، ومَنْ سأل منهم ، ولا يطأُ جاهلية، ولا يُحْشَرون ولا يُعْشَرون يَّة ولا دمُ نِ دَ 

 .ولا مظلومينَ  ظالمينَ  حقَّاً فلهم النَّصَفُ غيرَ 

ولهم .  آخرَ  منهم بظلمِ  رجلٌ  ؤخذولا يُ . بريئة ومَنْ أكل رِبَا من ذي قَبَل فذمتي منه
الله بأمره ما  أبداً حتى يقضيَ  -- على ما في هذا الكتاب جوارُ الله وذمةُ محمدٍ النبي

)) بظلمٍ  نَ يْ بِ لِ قَ نْ غير مُ  ،وا فيما عليهمحُ لَ وا وأصْ حُ صَ نَ 
)18(. 

ة اللَّذَيْن اليهوديّ  و حدَّ الزنا على اليهوديِّ  --أقام النبيُّ  :و في الحدود –ب 
اليهود  أنَّ  - رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمر  ومسلمٌ  ا؛ فقد أخرج البخاريُّ يَ نَ زَ 
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-الله فقال لهم رسول  ،زنيا منهم وامرأةً  رجلاً  فذكروا له أن --جاؤوا إلى رسول الله 
-  : َبن افقال عبد الله  .دونلَ جْ هم ويُ نفضحُ  :فقالوا ؟جمفي التوراة في شأن الرَّ  ما تجدون

جم الرَّ ه على آية هم يدَ فوضع أحدُ  ،وهارُ وا بالتوراة فنشَ فأتِ  ،جمَ فيها الرّ  إنَّ  ،كذبتم :سلام
 ،الرجم آيةُ فرفع يده فإذا فيها  .ارفع يدك :له عبد الله بن سلامفقال  .فقرأ ما قبلها وما بعدها

قال عبد الله  .امَ جِ فرُ  --الله  رسولُ  فأمر بهما .جمفيها آية الرَّ  ،ديا محمَّ  صدق :فقالوا
 .)19(فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة: بن عمر

رية خرجت وعليها جا أنَّ  --أخرج الشيخان عن أنس : جـ ـ وفي الجنايات
فقال . قٌ و بها رَمَ  -- بحجر، فجيء بها إلى النبيِّ  بالمدينة، فرماها يهوديٌّ  احٌ ضَ وْ أَ 

ثم قال الثانية، فأشارت . فأشارت برأسها أن لا ؟)) فلانٌ  كِ لَ تَ أقَ  (( : --رسول الله 
م يزل به حتى فل فجيء باليهوديِّ  .فأشارت برأسها أن نعم ،ثم سألها الثالثة .برأسها أن لا

، فرضَّ رسولُ    .)20(رينجَ حَ ه بين فقتلَ : وفي لفظ آخر. ه بالحجررأسَ  --الله  أقرَّ

ا كان أو حربًيا -- النبيَّ  مَّ وفي الحكم فيمن س د ـ  مسلمٌ و أخرج البخاريُّ : ذميًّ
ن ها بيمن السمّ في الذراع، فلما وضعتْ  ، وأكثرتْ في شاةٍ  --النبيَّ  أن يهوديَّة سمَّتِ 

راء قد أخذ منه كما البَ  ر بنشْ ، ومعه بِ  ةً غَ ضْ تناول الذراع فلاك منه مُ  -- يدي النبيِّ 
هذا العظم  إنّ  (( :ثم قال ،هاظَ فَ فلَ  -- ا النبيُّ ها، و أمَّ ر فأساغَ شْ بِ  ا، فأمّ  -- أخذ النبيُّ 

 . )) خبرني أنه مسمومٌ ليُ 

إن  قلتُ : فقالت لك على ذلك؟ما حمَ : باليهودية فاعترفت فقال -- ثم دعا النبي
ومات  -- فتجاوز عنها رسول الله. هكًا استرحنا منه، وإن كان نبيًا لم يضرَّ كان ملِ 

 . )21(من أكلته التي أكل شرٌ بِ 

، وذكر أبو داود في اقد عفا عنه -- أن النبيَّ  وغيرهما على ومسلمٌ  فاتفق البخاريُّ 
)) السنن ((

)22(
 . )23(اةمن المسلمين من أكل الشَّ  من ماتَ  بسببِ  أمر بقتلها --أن النبي  

 وردَّ حكم ذلك إلى سعدِ  ر،يْ ضِ النَّ بَنيِ و  ةَ ظَ يْ رَ ي قُ نِ في بَ  --الله  رسولُ  مَ كَ هـ ـ وحَ 
 فقد روى البخاريُّ . حكيمفيهم وقد رضوا بالتَّ  -- أي حكّمه النبيُّ  --اذ عَ مُ  بنِ 

ا نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ لم :قال --عن أبي سعيد الخدري  ومسلمٌ 
-إليه، وكان قريباً منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله  --بعث رسول الله 

-  : ِّفجاء فجلس إلى رسول الله . دكمقوموا إلى سي-- إن هؤلاء نزلوا : فقال له
لقد حكمت فيهم : قال. ةالذريَّ  يبَ سْ لة، وأن تُ قتل المقاتِ أن تُ  مُ كُ فإني أحْ : قال. كَ مِ كْ على حُ 

 .)24(كِ م الملِ كْ بحُ 

داود عن فقد أخرج أبو  :أن لا تُقتَل) فراءالسُّ ( لسُ في الرُّ  --الله  رسولُ  مَ و ـ وحكَ 
حين قرأ ه يقول للرسول ، فسمعتُ  --إلى رسول الله  ةُ لمَ يْ سَ كتب مُ : مسعود قال عيم بنِ نُ 

ل قتَ سل لا تُ ا والله لولا أنَّ الرُّ أمَ  ((: فقال. كما قال نقول: فقالا ؟ما تقولان أنتما: الكتاب
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)) كمالو كنتُ قاتلاً وفدًا لقتلتُ  ((: وفي لفظ آخر )) كمالضربتُ أعناقَ 
)25(. 

ا 
ً
 :في عهد الخلافة الراشدة :ثاني

ة ، الأمَّ  في قيادة -- فوا النبيَّ الذين خلَ  هم -رضي الله عنهم  -الخلفاء الراشدون 
:  هم في التشريعرُ وْ ؛ فكان دَ ةَ والقضاء الأساسيّ  الفقهِ  سس الدولة وقواعدَ ووضعوا أُ 

أي عند ته بالاجتهاد، عن طريق الإجماع والرَّ أدلَّ  وزيادةَ  ،وسيعبنائه بالتفريع والتَّ  تدعيمَ 
 . الضرورة

◌ِ  وقد اتَّبع الخلفاءُ  ه، في تدبير ، ومنهج سيرتِ الشريفةَ  -- الراشدون سنَّة النبيِّ
لأفضل الفضائل؛ فامتازوا بزهدهم  فكانت حياتهم مرآةً . ة الدينية والدنيويةالح الأمَّ مص
بين الحزم  صفوا في الحكم بالاستقامة، والاعتدالِ هم، واتَّ تهم، وعدلهم ونزاهتِ وعفَّ 
 .)26(اشدينَ وا بالخلفاء الرَّ بُ قِّ ين، حسب مقتضيات السياسة الشرعية، فلهذا لُ واللِّ 

ا المقام الإشارة إلى بعض الأقضية في بعض الوقائع والقضايا التي وحسْبُنا في هذ
حكم فيها الخلفاء الراشدون لبيان مدى خضوع غير المسلمين للقضاء الإسلامي في هذا 

 .العهد الزاهر

ق الخلفاء الراشدون في المعاملة : في مركز الذميين ففي القاعدة العامة أ ـ لم يفرِّ
ة محلَّ  لما قَدِم --أن عمر : ة، ومثال ذلكوبين أهل الذمَّ  ة المسلمينبين أهل الملَّ 

طَوا من عْ صارى، فأمر بأن يُ من النَّ  نَ يْ ذومِ جْ ام، مرَّ بقوم مَ من أرض الشَّ  ةِ يَ ابِ الجَ 
 .)27(من بيت مال المسلمين ى عليهم القوتُ جرَ الصدقات، وأن يُ 

 --الخطاب  بنُ  مرَّ عمر: العنسي قال  عن أبي بكرالقاضي وأخرج أبو يوسف 
فه وقال خلْ  نْ ه مِ دَ ضُ كبير ضرير البصر ، فضرب عَ  يسأل ، شيخٌ  بباب قومٍ وعليه سائلٌ 

 اسألُ : فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال: قال.  يهوديٌّ : من أيّ أهل الكتاب أنت ؟ فقال : 
يء من بشله  خَ ضَ رَ فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فَ : قال. والسنَّ  والحاجةَ  الجزيةَ 
ناه فْ صَ ما أنْ ه، فوالله انظر هذا وضُرَبَاءَ : إلى خازن بيت المال فقال ، ثمَّ أرسل)28(المنزل

: لتوبةسورة ا[  t s r qZ] أكلنا شبيبته ثمَّ نخذله عند الهرم  أنْ 
ووضع عنه . هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب والفقراءُ  ] ٦۰الآية 
 .ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخَ  أنا شهدتُ : ال أبو بكرق. وعن ضربائه الجزيةَ 

 . --وهناك أيضاً واقعة أخرى شبيهة بهذه للإمام علي بن أبي طالب 

لما عقد لهم وصالحهم في عهد  ةِ رَ يْ لأهل الحِ  --بن الوليد  وجاء في صلح خالد
بته آفة من أيّما شيخ ضَعُفَ عن العمل، أو أصا: وجعلتُ لهم ((: --أبي بكر الصديق 

 )30(وعُيِّليتصدّقون عليه، طُرِحتْ جزيتُه  أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دِينه الآفات،
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خرجوا إلى غير دار  فإنْ . من بيت مال المسلمين وعيالهُ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام
)) على عيالهم الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقةُ 

)31(. 

 –عديّ بن أرطاة  –البصرة  إلى عامله على --بن عبد العزيز وكتب عمر 
ته، وولَّت عنه  (( :يقول وانظر مَنْ قِبَلَك من أهل الذمّة قد كَبُرَتْ سنُّه ، وضَعُفَتْ قوَّ

)) يصلحه المكاسب، فأجَرِ عليه من بيت مال المسلمين ما
)32(. 

افع الذميون إلى القاضي يتر التطبيق في القضاء عندما ب ـ وفي القانون الواجب
في عهد الخلفاء الراشدين أن يكون لأهل  رت القاعدةتقرَّ : المسلم في المعاملات وغيرها

( * & ' )  ]: ، وفقًا للآية الكريمةالخيار بالاحتكام إلى القضاء الشرعيّ  ةالذمَّ 
 :9 8 7 6 5 43 2 1 0 / . -, + Z ] سورة

 .] ٤۲الآية : لمائدةا

، وجب الحكم بينهم بالعدل حسب الذمة إلى القضاء الشرعيِّ  أهلُ  فعليه إذا احتكم
وفي  –كما تقدم  –في حياته  -- النبي حكموفي الواقع كانوا ينزلون على . الشريعة

 رضي الله –عليًّا وعثمان  عرف أنَّ وإنما لم يُ  –رضي الله عنهما  – زمان أبي بكر وعمر
 .)33(العراق واليمن ومصرحكما في شيء بينهم في الشام و  –عنهما 

، ورأى الحقَّ ويهوديٍّ  نظر في قضية بين مسلمٍ  -- عمر الفاروق وقد روي أنَّ 
حكم على مسلم بعقوبة  -- وروي أن الإمام عليًّا .في جانب اليهودي، فقضى له

، لأنه زنى بنصرانيةٍ   إذا تحاكم مسلمٌ : وكان يقول. إلى أهل دينها ، ورفع النصرانيةَ الحدِّ
، وجب الحكم بينهما بالعدل، لوجوب حفظ الذميِّ من ظلم المسلم، وحفظ المسلم م ع ذميٍّ

 .)34(منه

على ذميٍّ  --قضى عمر الفارق : الذميين بشروط عقد الذمة وفي إخلال ـ جـ
 ((: ه في بيت المقدس، قائلاً لهلْبِ على الزنا، بأنه خالف العهد، وأمر بصَ  استكره مسلمةً 

)) حناكمعلى هذا صال ام
)35(. 

 مسلمٌ قضى الخلفاء الراشدون بأن لا يرث : د ـ وفي أثر اختلاف الدين في الميراث
فلم يرث عليُّ بن أبي طالب ، ولا  -- عن النبيِّ  مسلمًا، كما ورد كافرًا ، ولا كافرٌ 

 روي عن عمر لكنْ  و. ين، لأن هذين كانا كافرَ البٍ وطَ  لٍ يْ قِ أخوه جعفر ، من أخويهما عَ 
--  َث المسلم ث الكافرَ  أنه ورَّ   .من المسلم من الكافر، و لم يورِّ

 أنَّ  --غير المسلمين فيما بينهم، فقد اختلف فيه؛ فاعتبر الإمام علي  أما توارثُ 
وكذلك قضى . هم بعضًا إذا اختلفت مِللَهُمبعضُ  ، فلا يرثُ مختلفةٌ  غير المسلمين مِلَلٌ 

ها ثُ رِ توفيت يَ  أن اليهودية أو النصرانية إذا - ارضي الله عنهم -الفاروق عمر وعثمان 
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 . ادينه أهلُ 

 -ة فيما بينهم، فقال عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز وأما ميراث أهل الذمَّ 
إلى  العزيز كتب عمر بن عبدحسب الشرع الإسلامي، وقد  الذميُّ  يرثُ  :- رضي الله عنهما

)) الإسلامِ  م على فرائضِ بينه إذا جاءك النصارى فاقسمْ  ((: عامله
)36( . 

 مدى خضوع الذميين للقضاء في الفقه الإسلامي:  المبحث الثاني
 : تحرير محلّ النزاع

وا الجزية فيما من أهل الذمّة الذين أعطَ  كشف عن أحدٍ اتفق العلماء على أنه لا يُ 
 . على غيرهم ولحوا عليه، ما لم يحدث ضررٌ يتديَّنون به، على قدر ما صُ 

معوا على أنَّ الذميَّ إن رافَعَهُ إلى القاضي مسلمٌ، أو رافَعَ هو مسلماً، وجب وأج
إذا كان في الدعوى طرف مسلمٌ، سواء كان : أخرى وبعبارة. على القاضي الحكم بينهما

فإن القاضي المسلم يختص بالحكم والفصل في القضية، ويحكم : مدعيًا أو مدعىً عليه
، قانون الواجب التطبيق في هذه الحال هو القانون الإسلاميُّ بما أوجبه دين الإسلام، فال

فيها من  المتنازعُ  كانت القضيةُ  إذْ لا يجوز للمسلم أن يحكم بغير حكم الإسلام، سواءٌ 
فاختصاص المحاكم في الدولة . ى النكاح أو المعاملات المالية أو من غيرهمادعاوَ 

 .)37(إلزاميٌّ  ها مسلمًا هو اختصاصٌ الإسلامية بالقضايا التي يكون أحد الخصوم في

اتفق العلماء عليها، واختلفوا فيما وراءها مما يتعلق بخضوع أهل الذمّة  تلك جملةٌ 
 .للقضاء الإسلامي

اختلف الفقهاء في مدى اختصاص القاضي المسلم فيما إذا كان : وبعبارة أخرى
يين  . طرفا الدعوى ذمِّ

 :مذاهب الفقهاء في المسألة

هذه المسألةَ بالبحث والبيان في مناسبات  – رحمهم الله تعالى –العلماءُ  وقد تناول
وأوضحوا معالمها بالتفصيل، فلذلك نعرض أقوالهم . متعددة وأبواب متفرقة في كتبهم

 .من المذاهب مذهبٍ  تها بإيجاز، بحيث تظهر الفوارق الدقيقة في كلّ وأدلَّ 

 
ً
 :مذهب الحنفية -أولا

ق فقهاء الحنفية  ق بالنكاح، وما إذا كان بين ما إذا كان موضوع الدعوى يتعلَّ فرَّ
 :اصصَ ق بغيره كالمعاملات والحدود والقِ يتعلَّ 
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يخضع أهل الذمّة  فات؛ففي المعاملات والمواريث وسائر العقود والتصرُّ  ـ أ
كلاهما إلى  ترافع للقضاء الإسلامي، وتطبق عليهم أحكام الإسلام كالمسلمين، سواءٌ 

 لمسلم أو ترافع أحدهما؛ لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملاتالقاضي ا
ون على أن قَ المالية، إلا في بيع الخمر والخنزير، فإن ذلك جائز فيما بينهم، لأنهم يُ  رُّ

فهُم فيها والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالاً لهم، ولو لم يجز مبايعتُ  تكون هم وتصرُّ
 . لمََا وجب على مستهلكها عليهم ضمانٌ مالاً لهم، و

 ® ¬ » ª ]: وفيما عدا ذلك فإنهم يُحْمَلون على أحكام المسلمين؛ لقوله تعالى
¯ ° ± ² ³ Z ] 49سورة المائدة، الآية[. 

 & ] :للتخيير في الآية السابقة لها، وهي قوله تعالى وفي هذه الآية الكريمة نسخٌ 
' ( ) * + -,Z ]على رأي بعض العلماء، أو  ]42يةسورة المائدة، الآ

 . )38(ة في غير أهل الذمة، والأولى في أهل الذمة، فلا نسخ فيهماهي خاصَّ 

وا الربا وإما أن رُ ا أن تذَ إمّ  (( :أنه كتب إلى أهل نجران  -- وروي عن النبي
)) من الله ورسوله وا بحربٍ نُ تأذَ 

نه في حَظْر الربا ومنعهم م -- فجعلهم النبيُّ . )39(
سورة [ µ ¶ ̧ ¹  »º Z ́ ³ ² ± ] :كالمسلمين، قال الله تعالى

 :فأخبر أنهم منهيُّون عن الربا وأكل المال بالباطل، كما قال تعالى. ]161النساء، الآية 
[ 9 :   ; < = > ? @ A B   C D E F 

HG Z ] فسوّى بينهم وبين المسلمين في المنع من الربا . ]29سورة النساء، الآية
قود الفاسدة المحظورة، إذْ يقاس على الربا كلُّ ما يتعلق بحكم البيوع والإجارات والع

 .)40(ونحوها من العقود والمعاملات

يجب على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين، فكلُّ ما : ب ـ وفي الحدود أيضاً 
والقذف ه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود، كالزنا قيمَ وجب على الإمام أن يُ 

وقطع الطريق وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمّة، غير ما استحلُّوا به في  والسرقة
دينهم، كشربهم الخمر وما أشبهه، فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين، فيعاقب 
المسلمون على ذلك، وأهل الذمّة لا يُعَاقَبون عليه، ما خلا الرجم في الزنا، فإنه لا يقام 

فأما ما سوى . أحدها الإسلام: لذمّة، لأن الأسباب التي يجب بها الإحصانعلى أهل ا
يجب و. فإن أهل الذمّة كأهل الإسلام ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات،

على الإمام أن يقيمها عليهم، وإن لم يتحاكموا إليه، كما يجب عليه أن يقيمه على أهل 
 .)41(الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه

رجم  -- الله أن رسول: -رضي الله عنهما-حديث ابن عمر: والدليل على ذلك
لم يحكم عليهم إلا لأنهم  --ولم يجئ أنه . )42(حين تحاكموا إليه ةيهودياً ويهودي

وحكمه  -- ما أخبر عن فعل النبيِّ ـ رضي الله عنهما ـ إنّ  ابن عمرَ  تحاكموا إليه، فإنَّ 
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 -- النبيُّ حكم وإنما ... يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليهإذْ تحاكموا إليه، ولم 
ن وغير صَ حْ للمُ  --ناة في شريعة موسى ذلك كان الحكم في الزُّ  عليهما بالرجم ، لأنَّ 

لد لغير المحصن، ولا والجَ  ،للمحصن عل الرجمُ المحصن، ثمَّ نُسِخ ذلك في شريعتنا، فجُ 
يْن مسلمَيْن   المرأة محصنةً يكون الرجل محصناً بامرأته، ولا بزوجها، حتى يكونا حُرَّ

 – وأبو يوسف ومحمدٌ  أبو حنيفةَ : وممن قال بذلك كلِّه. بالغَيْن، قد جامعها وهما بالغان
 .)43(–رحمهم الله تعالى 

أو إذا كان القتيل مسلمًا  عمدًا، جـ ـ وكذلك يجب القصاص إذا ارتكب الذميُّ القتلَ 
أو من مسلمًا  كان القتيلُ  ه العمد، سواءٌ بْ ة على الذميِّ في القتل الخطأ وشِ يَ دِّ كما تجب ال. ذميًا

 . )44(نحو ذلكلإشارة دون التفصيل في مقدارها ونا هنا هذه ابُ سْ وحَ . أهل الذمة

بين فإن كلَّ نكاحٍ يجوز فيما بين المسلمين فهو جائز أيضًا فيما د ـ وأما في النكاح؛ 
 (( :قال -- تقدون جوازه، ونحن نعتقد ذلك في حقِّهم أيضا؛ً فإن النبيأهل الذمّة، لأنهم يع

)) ودَ وأسْ  أحمرَ  إلى كلِّ  تُ ثْ عِ بُ 
)45(

فما توافقنا في ، للجماعة خطابٌ  الواحدِ  ، وخطابُ  
 .هماعتقاده يكون ثابتاً في حقِّ 

بغير وأما ما لا يجوز من النكاح بين المسلمين، فإنَّه يتنوع إلى أنواع؛ كالنكاح 
ة، ونكاح المحارم فقال أبو : وفيه تفصيل وخلاف عند أئمة الحنفية.. شهود، ونكاح المعتدَّ

فعندئذٍ إنه لا يحكم بين أهل الذمّة إلا أن يترافعا ويرضيا جميعاً،  –رحمه الله  –حنيفة 
كذلك و ،ة من ذميٍّ دَّ ، والنكاح في العِ هما على أحكام الإسلام إلا في النكاح بغير شهودنحملُ 

 .قرّون على أنكحتهمإذا أسلموا فإنهم يُ 

إنهم يُخَلَّون وأحكامهم ما لم يترافعوا إلى قاضي : وقال الإمام محمد بن الحسن
المسلمين، فإذا ترافعا أو أحدهما، فإنه يحكم بينهما بحكم الإسلام إلا في النكاح بغير 

كهم وما يدينون إلا ما استثني شهود، لأنه جائز عندهم وهم يتديَّنون به، وقد أمُِرْنا بتر
هم، ولأن الشهادة ليست في حقِّ  منها فيصحُّ  وهذا غير مستثنىً  –كالربا  –من عقودهم 

تكون بدليل أنه لا يبطل بموت الشهود، فلا يجوز أن  ،بشرط في بقاء النكاح على الصحة
ا عداه من الأنكحة وم. في الشهادة معنى العبادة في حقِّ الكافر، لأنَّ  العقدِ  ابتداءِ  شرطَ 

 .الفاسدة فإنه يفرّق بينهما فيه

إلا في النكاح بغير  ،حملون على أحكامنا وإن أبَوايُ : وقال القاضي أبو يوسف
 .شهود

وذهب الإمام زُفَر إلى أن كل نكاح فَسَد بين المسلمين فسد في حقِّ أهل الذمّة، حتى 
لم يترافعوا إلينا، وكذا إذا حملون على أحكامنا وإن ويُ  ،عترض عليهملو أظهروه يُ 

ق بينهما  .)46(أسلموا يفرَّ



 مين للقضاء الإسلامي في الدولة الإسلاميةمدى خضوع غير المسل

 128 �2009�����������1430�����1��������6�������  الشرعية والقانونيةللعلوم مجلة جامعة الشارقة   

ا
ً
 :مذهب الإمام مالك -ثاني

حملون في البيوع يخضع أهل الذمّة للقضاء الإسلامي، فيُ : قال الإمام مالكٌ 
حكم به فيما بينهم، فإن والحدود على حكم الإسلام إلا في الزنا، فإنه لا يُ  والمعاملات

فإن حكم بينهم . م كان مخيَّراً، إن شاء حكم وإن شاء تركترافعوا إلى القاضي المسل
بالرجم على اليهودي لأنه لم يكن له ذمة  -- حكم بحكم الإسلام، وإنما حكم النبيُّ 

 .يومئذ

، اقتصَّ منه، وإذا زنى ذميٍّ  طع يدَ تل أو قَ إذا سَرَق قطُِع، وكذلك إذا قَ  الذميُّ : وقال
ره الإمامدّ إلى أهل دينهرَ ويُ  ،لم يُحَدّ   .، فإن أعلن ذلك عزَّ

لم يُعْرَض لهم، ولا أحكم لهم فيما يحكم : إذا تظالم أهل الذمّة في مواريثهم: وقال
وإذا طلَّق الذمي امرأته . بينهم بحكمنا حكمنا: لكن إن رضوا بحكمنا. دينهم وإن تظالموا

فإن رضيا فالقاضي مخيَّر،  ،لم يَعْرِض لهما حتى يرضيا بحكمنا: ثلاثاً فَرَفَعَتْهُ إلى الإمام
 .)47(وإن حكم بينهما حكم بحكم الإسلام

ا
ً
 الإمام مذهب  -ثالث

ِّ
 :الشافعي

بين أهل هم لا ينظرون فيما الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنّ : قال الإمام الشافعيُّ 
الحكم  ون أنفسهمهم لا يُلْزِمُ الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم، وأنَّ 

أن يحكمَ ولا  حكم لمسلمٍ◌ٍ فعلوا فلا يجوز أن يَ  فإنْ  بينهم إلا أن يتدارؤوا هم والمسلمون،
 .مسلمٌ يحكم بحكم الإسلام لاَّ عليه إ

ة ة وملّ هم، أو أهل ملّ لا يرضى حكمَ  امنا هم ومستأمنٌ كّ وكذلك لو ترافعوا إلى حُ 
 :لمتنازعون معاً متراضينامنا فجاء ارضى حكمهم، وإن تداعوا إلى حكَّ أخرى لا تَ 

الحكم فالحاكم بالخيار، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وأحَبُّ إلينا أن لا يحكم، فإن أراد 
بينكم إني إنما أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين، ولا أجيز : بينهم قال لهم قبل أن ينظر فيه

م بينكم ما يَ  لام من الربا وثمن الخمر م في الإسرُ حْ إلا شهادة العدول المسلمين، وأحُرِّ
 .)48(والخنزير، وإذا حَكَمْتُ في الجنايات حكمتُ بها على عواقلكم برضا العاقلة

سورة [ Z,- + * ( ) ' & ]: قوله تعالى: والحجة في ذلك
 ] :فهي على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض، مع قوله تعالى. ]42المائدة، الآية

ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½ Z] سورة
 .]49الآية المائدة،

وأن احكم : فسمعتُ من أرضى علمه يقول ((:  –رحمه الله  –قال الإمام الشافعي 
)) حكمتَ  بينهم إن

)49(. 
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ا
ً
 :مذهب الحنابلة -رابع

وجب الحكم بينهم، لأنَّ علينا حِفظَ : مع ذمي إذا تحاكم إلينا مسلمٌ : وقال الحنابلة
 .وحِفظَ المسلم منه الذميِّ من ظلم المسلم،

خُيِّر الحاكم بين : وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض
 المرأةُ  الحكم بينهم والإعراض عنهم، فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بالإسلام، وإذا استعدتِ 

حضر  فإن شاء حكم لها وإن شاء تركها، فإنْ : على زوجها في طلاق أو ظهار أو إيلاء
 .)50(كم عليه بما يُحْكم على المسلم في مثل ذلكح: هازوجُ 

 :ويُقَرّ أهل الذمّة على الأنكحة الفاسدة بشرطين

ألا يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا لم نقرّهم على ما لا مساغ له في : )أحدهما(
 .الإسلام

لم : ذلك في دينهم، فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه أن يعتقدوا إباحةَ : )الثاني(و
وقد رجم . أموال بعضهم هم بعضاً وسرقةِ بعضِ  لِ تْ وقَ  هم على الربانقرّهم عليه، كما لا نقرُّ 

 .)51(اليهوديين لما زنيا -- الله رسولُ 

 مدى خضوع المستأمنين للقضاء في الفقه الإسلامي :  المبحث الثالث

المالية باتفاق  نين فيما يتعلق بالمعاملاتق القوانين الإسلامية على المستأمَ تطبَّ 
العلماء، فإنَّ المستأمن يُمنع من التعامل بالربا لأن ذلك محرّم في القوانين الإسلامية، 

كما تقدم  -وكلُّ بيوعه ومعاملاته يطبق عليها النظام الإسلامي لأنه يتعامل مع المسلمين
لإسلامية وحتى لو كان يتعامل مع الذميين والمستأمنين فإنه خاضع للأحكام ا -قبل قليل 

 .رعاياها على كلِّ  لا يُحْكم بغيرها، لأن السيادة للدولة الإسلامية مفروضةٌ 

ل الفقهاء وفي خضوع المستأمَ  ن للقضاء الإسلامي وتطبيق الأحكام عليه يفصِّ
الدعاوى ويميزون بين ما إذا كان موضوع الدعوى أو الحكم يتعلق بالمعاملات المالية أو 

ا كان من ذلك واقعاً في دار الحرب من جهة أخرى، وما إذا الجنائية من جهة، وبين م
 . كانت تتعلق بواقعة في دار الإسلام

 .وهذه الحالات تتلخص في ثلاث نعرضها من خلال أقوال العلماء

 
ً
 : مذهب الحنفية - أولا

التي أشرنا الحالات الثلاث  عن حكمعلى الغاية في الإبانة فقهاءُ الحنفية ى فَ وْ أَ 
 : يوه. إليها
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 تْ جرَ إن كان موضوع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد ): الحال الأولى(
فإنه لا ينظر : في دار الحرب، ثمَّ ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام

 ليس لهفيها ولا يسمع الدعوى ولا يقضي بينهم، لأن القضاء فيها يستدعي الولاية، و
 . دار الحربولاية عليهم وهم في 

 أو سفارة ولرسالةٍ  –إذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لتجارة : وا لذلك قال
ودخلوا دار الإسلام، وقد كان لبعضهم على بعض دَيْنٌ في دار  –أولى  من بابٍ 

ين  الحرب، فلا يعرض لما كان بينهم من هذه المداينات، ولا يؤخذ أحدٌ منهم بذلك الدَّ
حرب، لأنهم خرجوا مستأمنين، فلما دخلوا بالأمان لم يصيروا من الذي كان في دار ال

أهل دار الإسلام، وقد كانت هذه المعاملة بينهم حين لم يكونوا تحت يد الإمام، فلذلك لا 
يسمع الخصومة في شيء من ذلك إلا أن يلتزموا حكم الإسلام، وذلك يكون بعقد الذمة، 

 .يينوهم ليسوا ذمّ 

 وهم في دار الحرب؛ فلو أنَّ  لمعاملات بينهم وبين مسلمٍ◌ٍ وكذلك لو كانت هذه ا
رجلاً مسلماً كان قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه، أو غصبهم مالاً أو غصبوه، ثمَّ 

 هم بعضاً في ذلك إلى قاضٍ◌ٍ خرج الحربيُّ إلينا مستأمناً في دار الإسلام، فخاصم بعضُ 
ولا يقضي به لأحدهما على الآخر، من قضاة المسلمين، فلا ينظر في شيء من ذلك 

 . لانعدام الولاية

وكذلك ما كان بينهم من قتل وجراحات في أرض الحرب، فإن ذلك كلَّه باطل 
 .يقضي فيه، لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام الإسلاملا 

بينهم ا إن كان بينهم شيء من ذلك وهم حربيون ثمَّ خرجوا إلينا مسلمين فيقضي أمّ 
ين، لأن تلك المداينة كانت صحيحة، ولا يقضي بالغصب، لأنه صادف ملكاً مباحاً با لدَّ

فلا القضاء، فصار مِلْكاً له، وإنما يؤمر المسلم برد المغصوب بطريق الفتوى والديانة دون 
فأشبه يجبر عليه في الحكم، لأن المِلْك الذي ثبت له مِلْك فاسد لما فيه من نقض العهد، 

 .)52(اء فاسد، وتجب التوبة منه ولا تتحقق التوبة إلا بردِّ المغصوبالمشترى بشر

وأجمعوا أنَّ  (( :ونقل الإمام أبو جعفر الطبريُّ الإجماعَ على هذه المسألة فقال
جناياتِ أهل الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب، وغَصْبَ بعضهم بعضاً فيها 

دخلوا دار ن أن ينظر في ذلك إذا أسلموا أو قبل الإسلام موضوعةٌ، وأنْ ليس لحاكم المسلمي
الإسلام بأمان؛ وكذلك حكم جناياتهم على المسلمين في الحروب وفي دار الإسلام 

)) وغصوبهم لهم إذا أسلموا أو دخلوا دار الإسلام
)53(. 

إذا أن تكون تلك المعاملات المالية في دار الإسلام؛ فإن المستأمن ): الحال الثانية(
سلام فإنه يخضع فيها للقضاء ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في دخل دار الإ
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وإن أدان بعضهم بعضاً في دار الإسلام، أو : ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن. ذلك
أدان لهم رجل من المسلمين، أومن أهل الذمة، أو أدانوه، فإنهم يؤخذون بذلك كله فيحكم 

بينهم، وما يد الإمام وولايته حين جرت هذه المعاملات  لهم وعليهم، لأنهم كانوا تحت
تسمع الخصومة التي أمّنَّاهم ليظلم بعضهم بعضاً، بل التزمنا لهم أن نمنع الظلم عنهم، فلهذا 

 .)54(جرت بينهم في دار الإسلام كما لو جرت بين المسلمين

أن ناساً  لو:  –وهو قول الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف  –أيضاً الطبري وقال 
من أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فأدان بعضهم بعضاً ثمَّ اختصموا في ذلك إلى قاضٍ 
من قضاة المسلمين قضى لبعضهم على بعض بذلك وحبس بعضهم لبعض فيما يلزمهم 

ين خاصم وكذلك لو اغتصب بعضهم بعضاً واستُهْلك الغصب أو كان قائماً ثمَّ . من الدَّ
ك إلى قاضٍ من قضاة المسلمين قضى عليه بالغصب ذل المغصوب الغاصب في

 .)55(المستهلك والقائم وحبسه له به

أن تكون القضايا الجنائية مما وقع في دار الإسلام؛ فإن المستأمن ): الحال الثالثة(
يخضع فيها لأحكام القضاء الإسلامي ويستوفى منه ما كان متعلقاً بحقوق العباد، ويدرأ 

ولا يعني هذا أن يفلت من العقوبة، بل إنه . )56(من حقوق الله تعالىعنه الحدُّ إذا كان 
 . يوجع عقوبةً إن درئ عنه الحد أو سقط عنه

لو أنَّ ناساً من أهل الحرب : وفي هذا يقول الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن
درئ عنه الحدّ وضمن السرقة؛ لأنهم لم : خرجوا إلينا بأمان فزنى بعضهم أو سرق

 .وا ليكونوا ذمة تجري عليهم أحكام الإسلاميصالح

رجلٌ قتُلِ به، وإن قذف رجلاً من المسلمين : منهم رجلاً من المسلمين ولو قتل رجلٌ 
وأوُْجِع  )57(الحددرئ عنه : وإن زنى رجل منهم بامرأة من المسلمين. ضُرِب الحدّ : منهم

 .دهي قطعت: ولو أن بعضهم قطع يد رجل من المسلمين. )58(عقوبةً 

درئ عنه القتل وضمن الدية في ماله إن كان القتل : ولو أنَّ مسلماً قتل بعضَهم
كان على عاقلته الديةُ وكانت عليه الكفارة، وهو في هذا ليس : عمداً، وإن كان خطأ

بمنزلة أهل الذمة الذين يُقْتَصّ لهم، لأنه محارب لا تجري عليه الأحكام والحدود، فما 
وكذلك لو أن . م من هذا المستأمن من قطع يدٍ أو قتل فلا قصاصأصاب الذميُّ والمسل

 درئ عنه القتل والقصاص: أو فقأ عينه أو قتل ابنه متعمداً  مسلماً قطع يد بعضهم أو رجله
 .في ماله، وإن فعل ذلك خطأ كان على عاقلته )59(وكان عليه الأرَْش

: قائماً ضاً فاستهلكه أو كان مسلماً اغتصب من بعضهم غصباً أو مالاً أو عَرَ  ولو أنّ 
ه وأجبر على دفع ذلك إليه وكذلك لو استدان مسلم من بعضهم . قضى على المسلم بردِّ

 .ديناً أجُبر على ردّه
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 .أقُيم عليه الحدُّ ودرئ عن المرأة: ولو أن مسلماً زنى بامرأة منهم دخلت إلينا بأمان

أن وكذلك لو . لسرقةدرئ عنه القطع وضمن ا: ولو سرق مسلم من بعضهم سرقة
: رجلاً من هؤلاء الحربيين المستأمنين قتل رجلاً من أهل الذمة أو قطع يده متعمداً 

ولم  ضَمِنَ الأَرْش: ولو أن الذميّ قتل الحربيّ أو قطع يده متعمداً . اقتصّ منه
 . )60(منه يقتصَّ 

وحاصل : ئيةوقع خلاف في هذه المسألة بين أئمة الحنفية الثلاثة في القضايا الجناو
أنه إذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية  –كما يقول ابن الهمام  –المسألة 

لا حدَّ على واحد : وقال أبو يوسف أولاً  .فعليهما الحدُّ دون الحربيِّ في قول أبي حنيفة
ة وقال محمد بقوله الأول، فصار فيها ثلاث. عليهما الحدُّ جميعاً : ثمَّ رجع فقال . منهما
لا يحد واحد : تحدُّ المَزْنِيُّ بها المسلمة والذمية، وقول محمد: قول أبي حنيفة: أقوال

ون: منهم، وقول أبي يوسف  .كلهم يحدُّ

دُّ واحد منهما وتقييد المسألة بالمسلمة والذمية لأنه لو زنى بحربية مستأمنة لا يُحَ 
ان  وإن زنى  – )) المختلف (( ذكره في –عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يحدَّ

المسلم أو الذميُّ بالحربية المستأمنة حُدَّ الرجل في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو 
ان جميعاً : يوسف  .يُحدَّ

من الحدود سوى  الحربيّ حدٌّ أنه لا يجب على : عند أبي حنيفة ومحمد: والأصل
يجب : د أبي يوسفوعن. حدّ القذف؛ فلا يجب عليه حدّ زنا ولا سرقة ولا شرب خمر

وحدُّ القذف يجب عليه . ، لأنه يعتقد حلَّهيجب اتفاقاً  فحدُّ الشرب لا. الكلُّ إلا حدّ الشرب
 .اتفاقاً لأن فيه حق العبد

حنيفة أبي  ، وعندالحدُّ عليهما واختلفوا في حدِّ الزنا والسرقة؛ فعند أبي يوسف يجب
 .الحدُّ  لا يجب ومحمد

المعاملات ستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في أن الم: وجه قول أبي يوسف
والسياسات كما أن الذميّ التزمها مدة عمره، ولهذا يحدّ للقذف، ويقتل قصاصاً، ويمنع 
من الزنا وشراء العبد المسلم والمصحف، ويجبر على بيعهما، بخلاف حد الشرب لأنه 

 .معتقد إباحته ديناً 

لما لم يدخل للقرار بل لحاجةٍ يقضيها ويرجع  أنه: ووجه قول أبي حنيفة ومحمد
وعلينا أن نمكّنه من الرجوع بشرطه، لم يكن بالاستئمان ملتزماً جميع أحكامنا في 
المعاملات، بل ما يرجع منها إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد، غير أنه لابدّ من 

مثل ذلك، والقصاص وحدّ  اعتباره ملتزماً الإنصاف وكفَّ الأذى، إذ قد التزمنا له بأمانه
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أما حدّ الزنا فخالص حقِّ الله سبحانه، وكذا المغلَّب في . القذف من حقوقهم، فلزماه
مَنَعَنا من استيفائه عند إعطاء أمانه،  –تعالى  –السرقة حقّه، ولم يلتزمه، وصاحبه 

 بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والإجبار على بيعهما فإنه من حقوق
العباد، لأن في استخدامه قهراً وإذلالاً للمسلم وكذلك في استخفافه بالمصحف، والزنا 

 .مستثنى من كلِّ عهودهم

في الفرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى بمستأمنة حيث  –والحجة للإمام محمدٍ 
يجب الحد عنده على الفاعل، وبين المسلمة أو الذمية إذا زنت بمستأمن حيث لا يجب 

للفعل، الرجل، والمرأةُ تَبَعٌ، لكونها محلاً  لُ عْ أن الأصل في الزنا فِ :   –عنده عليها الحد
يوجب الحدِّ في حقّ الأصل يوجب امتناعه في التَّبَع، بخلاف امتناعه في التبع، لا  فامتناعُ 

 …امتناعه في حق الأصل 

مة الكفر والزنا في فعل المستأمن زنا، لكونه مخاطباً بالحرمات كحر أنَّ : ولأبي حنيفة
إلا أنه امتنع حدّه، لأن  –على ما هو المختار، بخلاف قول العراقيين  –حقِّ أحكام الدنيا 

العباد، فقد إقامته بالولاية، والولاية مندفعة عنه بإعطاء الأمان إلا فيما التزمه من حقوق 
 .)61(عليها للحدِّ  بُ وهو الموجِ . مكّنت من فعلٍ هو زنا لا قصور فيه

ا 
ً
 :مذهب المالكية -ثاني

قتل أيضًا ، كما هو مذهب العلماء بالاتفاق، ويُ تل المسلمَ ن قصاصًا إذا قَ يقتل المستأمَ 
، ولو كانا مختلفين في الدِّ  لِ تْ بقَ   . قتل بالمستأمن، كما يُ ة واحدةٌ الكفر ملَّ  ين؛ لأنَّ الذميِّ

 حقُّ  الحد؛ لأن القذففإنه يقام عليه : ولو قذف المستأمن مسلمًا في دار الإسلام
في وأن لا يؤذى، فيتساهل  للعبد، ولأنه طمع في أن لا يقام عليه الحدُّ  العبد ، أو فيه حقٌّ 

الإسلام أو التزامًا منه بأحكام  - ضرورةً  –والعدوان على الأعراض، فكان ذلك  القذف
 .التزامًا بعدم الإيذاء

الأمان على ذلك؛ فلذلك يقام عليه  ثم هو بقذفه للمسلمين قد استخفَّ بهم، وما أعُطي
 .لأموالهم قيم عليه حدُّ السرقة صيانةً لأعراض المسلمين، كما أُ  رًا وصيانةً جْ زَ  الحدُّ 

ه بذلك، فيجب كما سبق عند الحنفية، وينتقض أمانُ ، فلا يقام عليه: ما حدُّ الزناأ
لكونه ناقضاً  ض له بالقتله من غير تعرُّ نَ ه مأمَ إخراجه من دار الإسلام وإبلاغُ 

 .)62(لعهده

ا 
ً
 :مذهب الإمام الشافعي -ثالث

بمثل قول شيخه الإمام محمد بن الحسن في  –رحمه الله  –قال الإمام الشافعي 
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إذا خرج أهل دار الحرب إلى  (( :لہ ًاقح ناك ام نيب قيرفتل وما كان حقاً للعبد، فقال
لہ اهنم ناك ال لا حقَّ فيه : هم وجهانبلاد الإسلام بأمانٍ فأصابوا حدوداً، فالحدود علي

ل لأنه لا حقَّ فيه  للآدميين، فيكون لهم عَفْوُه وإكذابُ شهودٍ شهدوا لهم به، فهو معطَّ
لہ وه امنإ ،ملسل  نوا على هذا، فإن كففتم وإلا رددنا عليكم : ولكن يقال لهم.  لم تؤمَّ

وكان . الأمان بينهم وبينهم م ونقضوافإن فعلوا ألحقوهم بمأمنه. الأمان وألحقناكم بمأمنكم
نهم حتى  نهم ألاّ يؤمِّ  .معليه هيعلمهم أنهم إن أصابوا حداً أقامينبغي للإمام إذا أمَّ

ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم؟ فإذا كنا . أقيم عليهم :وما كان من حدٍّ للآدميين
كان  أن نأخذ منهم كلَّ ما مجتمعين على أن نقيد منهم حدَّ القتل لأنه للآدميين، كان علينا

ة وأرَْشها، ومثل الحد في  .القذف دونه من حقوق الآدميين، مثل القصاص في الشجَّ

أحدهما أن يقطعوا ويغرموا، مِن قِبَل أنّ الله عزَّ وجلَّ : والقول في السرقة قولان
موا من استهلك مالاً غير السرقة ا مال وهذ. منع مال المسلم بالقطع، وأن المسلمين غرَّ

أن يغرم المال ولا يقطع، لأن المال : والقول الثاني. مستهلكٌ فغرّمناه قياساً عليه
 . )) لہ عطقلاو نييمدل

فما : فإن قال قائل (( :ثمَّ بيَّن سبب التفريق بين النوعين من الحدود فقال رحمه الله
ه أرأيت الله عزَّ وجلَّ ذك: قيل فرقٌ بين حدود الله وحدود الآدميين؟ ر المحارب وذكر حدَّ

ولم يختلف . ]34ة يسورة المائدة ، الآ[ p q r s t u v xw Z ] :ثمَّ قال
فقد . أكثر المسلمين في أن رجلاً لو أصاب لرجلٍ دماً أو مالاً ثمَّ تاب أقُيم عليه ذلك

قنا بين حدود الله  ))وحقوق الآدميين بهذا و بغيره -عزَّ وجلَّ -فرَّ
)63(. 

إذا سرق المستأمن مالاً من مستأمن آخر، فلا يقام عليه : الشافعية ولذا قال فقهاء
، لأن كُ  يقام فإنه لا : منهما لم يلتزم أحكام الإسلام، وأما إن سرق من مسلم أو ذميِّ  لاًّ الحدُّ

 . عليه الحدُّ أيضًا؛ لأن في ماله شبهة الإباحة

المبعوث السفير أو (للرسول وكما أن أبا حنيفة لا يرى إقامةَ الحدِّ إذا كان فيه قتل 
)) لا يجوز قتل رسول الكفار (( :، فإن الشافعية أيضاً قالوا)السياسي

)64(. 

ا 
ً
 :مذهب الحنابلة -رابع

قتل ويُ منه بإجماع العلماء،  صُّ تَ قْ تقدم آنفًا أن المستأمن إذا قتل مسلمًا أو ذميًا فإنه يُ 
 .مثله عند الحنابلة مستأمنٍ  لِ تن بقالمستأمَ 

فإن كان بمسلمة أو ذمية؛ فلا يقام عليه الحد، لأنه نقض العهد بذلك، : وأما في الزنا
 .فوجب قتله ولا يجب مع القتل حدٌّ سواه
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، كما تقدم في المذاهب السابقة: وفي القذف  . فإنه يقام عليه الحدُّ

سلام في بأحكام الإ ، لأنه غير ملتزمٍ قام عليه الحدُّ فإنه كذلك لا يُ  :وأما في السرقة
 . )65(حقوق الله تعالى

والذي ننتهي إليه في خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي والحكم عليه : الخلاصة
 :يمكن إجمالها في ثلاثة أن هناك مذاهبَ 

وهذا . عت إلى القاضي المسلم إلا حدّ الشربفِ ها إذا رُ أن تقام عليه الحدود كلُّ : أحدها
 .)) الخراج (( ثاني الذي ذكره في كتابهمذهب الأوزاعي وأبي يوسف في رأيه ال

ويعاقبون بما لا تقام الحدود عليهم إلا حدّ القذف، وإن كانوا يضمنون السرقة : والثاني
على  الردّ  ((كتابه  كما في ،وقال به أبو يوسف أولاً  ،دون الحدّ، وهو مذهب أبي حنيفة

 .)) يِّ اعِ زَ وْ الأَ  رِ يَ سِ 

لہ ًاقح ناك ام نيب قيرفتلا يف يعفاشلاو نسحل مذهب الإمام محمد بن : والثالث
وقريب منه مذهب . من الحدود فلا يقام عليهم، وبين ما كان حقاً للعبد فيقام عليهم

 . الحنابلة

وهناك تفصيلات في كل مذهب من هذه المذاهب تطلب في مظانِّها التي أشرنا 
 .إليها في ثنايا البحث

 :لمسلمينالقانون الواجب التطبيق على غير ا
القاضي م أن غير المسلمين يخضعون للقضاء في الدولة الإسلامية، ويجب على تقدَّ 

 .إذا ترافعوا إليه، أو ترافع أحدهما -بشكل عام –المسلم أن يحكم بينهم 

فهل يحكم القاضي عليهم بحكم . وهنا لا بد من بيان القانون الذي يطبق عليهم
؟ وهل يجوز أن يتولى غير المسلمين القضاء في الإسلام، أم يحكم بما هو في شريعتهم

 .أمورهم الشخصية في الدولة الإسلامية؟

ومما تقدم آنفًا في عرض مذاهب الفقهاء وأقوالهم، نخلص إلى اتفاقهم على أن 
أو المسلمين، القاضي المسلم لا يجوز أن يحكم بغير شريعة الإسلام، سواء كان الحكم بين 

المستأمنين مين، أو كان بين غير المسلمين من أهل الذمة أو بين المسلمين وغير المسل
أي سواء كان أطراف القضية من . الذين يسمَّون في الأنظمة المعاصرة بالأجانب

غير المسلمين، أو كان أحد طرفيها مسلمًا والطرف الآخر غير مسلم، أو كان الطرفان 
رضي بحكم القاضي المسلم فقد و ذلك لأن غير المسلمين لما ترافع أحدهم إلى . مسلمين
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أن وأما بالنسبة للقاضي المسلم فإنه لا يجوز . الإسلام، فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه
   O P ] :يحكم بغير أحكام الإسلام، لأنه مخاطب بذلك ابتداء، كما في قوله تعالى

Q R S T U V W X Y [Z \ ] ̂ _ a` b 
c d e f g ih j k l m on Z]48ئدة، الآيةسورة الما[ .

 .)66(والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متضافرة

هذا، وقد ذهب الحنفية إلى جواز أن يقلَّد غير المسلمين القضاء بينهم في قضاياهم؛ 
يجوز قضاؤهم لأن لهم ولاية على بعضهم، وإذا جازت شهادة بعضهم على بعض فإنه 

الفقهاء فقد منعوا جمهور أما . ية على ذلكعلى بعض، وقد جرى العرف في الدولة الإسلام
يشترطون في لأنهم من تولية غير المسلم للقضاء، حتى ولو كان بين غير المسلمين، 
في دار الإسلام هو القاضي أن يكون مسلمًا على الإطلاق، ولأن القانون الواجب التطبيق 

 . لمأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يقوم بتطبيقها وتنفيذها إلا المس

ولايةً ويمكن الجمع بين الرأيين بأن الأصل عدم تقليد غير المسلم القضاء باعتباره 
عامة، ولكن لو كان ذلك نوعًا من التحكيم أو الرياسة والزعامة بين أهل دينه، في ظل 

فإنه يجوز، على ما أشار إليه الماورديُّ في : الولاية الإسلامية العامة والخضوع لها
 . والله أعلم )67(مام أبي حنيفةحكايته لقول الإ

 في العصر الحاضر الإسلامي مدى خضوع غير المسلمين للقضاء:  المبحث الرابع
تلكم هي أقوال الفقهاء ومذاهبهم، أما ما عليه العمل في العصر الحاضر من حيث 
مدى خضوع غير المسلمين للقضاء الإسلامي، ومن حيث القانون الواجب التطبيق 

ن أن نعود فيه إلى أواخر عهد الدولة العثمانية، ثم نضرب بعض الأمثلة عليهم؛ فيمك
 .على ذلك من قوانين أو أنظمة بعض البلاد الأخرى من الدول العربية

فقد كان رعاياها مؤلفين من أقوام مختلفين في العنصر : أما في الدولة العثمانية أ ـ
منذ عصورها الأولى، فنشأت في  الحال في الدولة الإسلامية يوالدين والمذهب، كما ه

والأجانب بالتعبير . الدولة الإسلامية مسألة الأقليات غير المسلمة ومسألة الأجانب
المعاصر يعني من لا يحمل جنسية الدولة أو رعويتها، وهو يقابل المستأمن في الفقه 

 .الإسلامي

قضائية، متيازات ات غير المسلمة كانت تتمتع في مسائل الأحوال الشخصية بافالأقليَّ 
وتأيدت هذه . قًا للمبدأ الإسلامي في التسامح مع أهل الذمة وعدم الإكراه في الدينفْ وَ 

وكذلك كان الأجانب يتمتعون بامتيازات . الامتيازات بعهود ومعاهدات لاحقة عديدة
 .خاصة منذ القديم، وكانت تتجدد في بدء كل خلافة بمعاهدات متتابعة متشابهة

تحوي الإعفاء من الضرائب، والحصانة من  –بوجه عام  –معاهدات وكانت هذه ال
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وفي سائر  ،ومن التشريع المحلي في مسائل الأحوال الشخصية ،سلطة المحاكم العثمانية
 .القضايا التجارية والمختلطة

وكانت بعض هذه المعاهدات تعطي بعض الدول الأجنبية الحقَّ بحماية رعايا دول 
 .أخرى

 متيازات التي كانت تستند إلى أسباب تجارية، فأصبحت وسيلةً وهكذا تحولت الا
وهكذا تشابكت . في أمور الدولة بزعم حماية الأقليات غير المسلمة ل الأجنبيِّ للتدخُّ 

قضية الأجانب بقضية هذه الأقليات، بسبب وحدة الدين بين الفئتين، وازداد هذا التدخل 
 . التاسع عشرفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 

واعترفت  ،الأجنبيةَ  العثمانية الامتيازاتِ  م ألغت الدولةُ 1914واعتباراً من سنة 
التالية م، وفي السنة 1923تموز 24خة في بذلك في معاهدة لوزان المؤرَّ  الدول الأجنبيةُ 

واستبدلت بالأحكام  والمحاكم الشرعية،) المفتي العام( ألُغيت الخلافة ومنصب شيخ الإسلام
 . )68(عن القوانين الأوربية بلا تعديل يذكر مترجمةٌ  الشرعية الإسلامية قوانينُ 

فقد كان القضاءُ الشرعيُّ قديمًا القضاءَ العادي الوحيد في : ب ـ وأما في مصر
مصر، ولكن إبان العهد العثماني تألفت المحاكم النظامية، وضيق اختصاص المحاكم 

الأهلية المحاكم المختلطة والقنصلية، نظمت المحاكم  وعلى أثر تأسيس. الشرعية تدريجيًا
، وأعيد تنظيمها بلائحة ثانية، وكانت المحاكم القنصلية 1883بلائحة أولى في سنة 

تختص بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية بين الأجانب التابعين لدول ذات امتياز 
ولما ألُغيت المحاكم . ولو كانوا مسلمين، فالعبرة في الاختصاص بجنسية المدعى عليه

. ، أصبحت المحاكم الأهلية المحاكمَ العادية الوحيدة في مصر1949المختلطة سنة 
المحاكم وبصدور القوانين الجديدة وتنظيم المحاكم الأهلية والمختلطة، انحصر اختصاص 

 صفٍّ الشرعية وأحكام الشريعة بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط، فأصبحت في 
ي ومحاكم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المصرية، وإن واحد ه

 .قليلاً من اختصاص المحاكم المذكورة أوسعَ  - فيما بقي لها -ها يكن اختصاصُ 

طائفة منهم تخضع في مسائل الأحوال  وأما غير المسلمين من المصريين، فكلُّ 
 . )69(لَّتهاالشخصية إلى قانونها الخاص وإلى مجلس مِ 

 المحاكم الشرعية هي المختصة بالقاهرة أنَّ  الشرعية ةماليَّ الجَ وقد جاء في حكم محكمة 
 .بالنظر في قضايا نفقة الأقارب بين المسيحيين؛ لأنها الجهة القضائية العامة

النكاح على النظر في مواد عقد  كما قضت أيضًا بأن اختصاص البطريكخانة قاصرٌ 
 .كالمهر و الجهاز ،لك مباشرةً ه وما يترتب على ذخِ سْ وفَ 
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وكلُّ ما لا يدخل في هذه الأنواع تنظره المحاكم الشرعية، لأنها الجهة القضائية 
 . )70(العامة

ة أن المحاكم الشرعية هي وحدها وفي حكم آخر قضت محكمة كرموز الشرعيَّ 
ير المختصة بجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين وغيرهم من الطوائف غ

غير الإسلامية المقيمين بمصر متى كانوا لا يتمتعون بالامتيازات الأجنبية، وكانوا من 
ة، أو الطوائف التي لم  الطوائف التي صدرت قوانين باعتماد نظام مجالسها المليَّ
تصدر قوانين باعتماد نظام مجالسها، ولكن وزارة الداخلية تنفذ أحكام مجالسها بالطرق 

 .الإدارية

كانت : هبًا ولم يكن لهما مجلس مليّ مختصذنه إذا اتحد الخصمان موقضت بأ
 . )71(المحاكم الشرعية مختصة بنظر قضايا أحوالهما الشخصية

، فإنها أصبحت )غير المصريين( أما قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب
 .)72(بعد إلغاء المحاكم المختلطة من اختصاص المحاكم الأهلية المدنية

 –في مصر ) وهم المستأمنون بالتعبير الفقهي الإسلامي(يتلخص مركز الأجانب و
ما يسري على غير  مفي أنه كان في بداية الأمر يسري عليه –قبل التقنينات الحالية 

يعامل معاملة أهل الذمة المصريين باعتباره الأجنبي المستأمن  ة، أي إنالمسلمين عامَّ 
خضع للمحاكم القنصلية،  :وفي ظل الامتيازات الأجنبية ،غير مسلم، ثم في فترة لاحقةٍ 

ثم للمحاكم المختلطة كمرحلة أولى في سبيل إخضاع الأجنبي لولاية القانون الوطني 
أصبح في ولاية القضاء  :ثم في مرحلة أخيرة وبإلغاء الامتيازات الأجنبية المصري،
 .المصريِّ 

لَّت محل أحكام الفقه الإسلامي، فالمستأمن، بعد أن دخلت التشريعات الوضعية وح
وهو بهذه الصفة بالنسبة لمدى خضوعه  - أجنبياً  –هذه  أصبح يعامل في مصر بصفته

القانون الدولي الخاص، وبالتحديد  لولاية القضاء المصري يتحدد مركزه بناء على قواعد
د اختصاص المحاكم المصرية إزاء  طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تحدِّ

غيرها من محاكم الدول الأخرى بالنسبة للمنازعات التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، 
وبالتالي يخضع لولاية القضاء المصري إذا توفر في حقه أحد الضوابط المنصوص 

هذا عن مدى . عليها في هذه القواعد، والتي بموجبها يخضع لولاية القضاء المصري
والمعمول به . المصري في الماضي والحاضرجواز خضوع الأجانب لولاية القضاء 

المصريين يميز في هذا الصدد بين  - كغيره من القوانين –حاليًا هو أن القانون المصري 
 .)73(والأجانب، لا بين المسلمين وغير المسلمين
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تحديده وفقًا  أما القانون الواجب التطبيق في قضاياهم في الوقت الحاضر؛ فيتمُّ 
خلال قواعد الإسناد التي تعتبر الوسيلة الفنية  دولي الخاص، سواء منلقواعد القانون ال

التقليدية في حلِّ تنازع القوانين؛ إذ تشير إلى القانون الواجب التطبيق على العلاقة ذات 
الطابع الدولي، أو من خلال إحدى القواعد الموضوعية، إذا كانت العلاقة محل النزاع 

ن القانون الواجب التطبيق في قضايا الأجانب يتحدد وفقًا إ: أي. مما يخضع لهذه القواعد
 .)74(لقواعد القانون الدولي الخاص

مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو  فإنَّ : ج ـ وأما في المملكة العربية السعودية
 .المذهب السائد فيها والمعمول به في المحاكم الشرعية

المرافعات الشرعية، ونظام نظام : ولما صدرت أخيرًا الأنظمة العدلية، ومنها
ت المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات على أنه  الإجراءات الجزائية نصَّ

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل  ((
وهذا .  )) إقامة عام أو مختار، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة

 . بعمومه وإطلاقه يدخل فيه غير المسلم

تختص محاكم المملكة بنظر  ((ت المادة السادسة والعشرون على أنه وكذلك نصَّ 
الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار، في  رفع على غير السعوديِّ الدعاوى التي تُ 

 : المملكة في الأحوال الآتية

ملكة أو بالتزام تعتبر المملكة إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الم –أ 
 .محل نشوئه أو تنفيذه

)) ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشُْهِر في المملكة
)75(. 

 .هذا من حيث مدى خضوع غير المسلمين للقضاء في المملكة
وأما من حيث القانون الواجب التطبيق؛ فقد جاء النص في المادة الأولى من نظام 

تطبِّق  ((والمادة الأولى أيضًا من نظام الإجراءات الجزائية على أنه  المرافعات الشرعية،
 القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دلَّ عليه الكتاب المحاكمُ على

)) والسنة، وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
)76(. 

معظم المملكة أنَّ حكم الإسلام لازمٌ لغير المسلمين في  هذا، والمعمول به في محاكم
 .)77(القضايا، من غير تفريق بين أحوال شخصية وغيرها

جاء اختصاص المحاكم من الناحية  :د ـ وفي دولة الإمارات العربية المتحدة
 .الدولية منسجمًا ومتفقًا مع سيادة الدولة على أرضها
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لأصل، وبالتالي فإن كل مقيم على أرض الدولة القضاء تتبع الإقليم في ا وولايةُ 
كان المقيم مواطنًا أو  أو اتفاق، سواءٌ  مشمول باختصاصها إلا ما استثني لسبب أو نصٍّ 

 .)78(أجنبيًا يطأ أرض الدولة

سريان بحكم المحكمة الاتحادية العليا التي قررت هذا الأصل العام في  وقد تأيد هذا
 748الاستئناف (كل المقيمين في دارها؛ فقد جاء في  أحكام الشريعة الإسلامية على

المقرر في الفقه  (( :ما يلي) 15/12/1991جزائي أبو ظبي، جلسة  1991لسنة 
الإسلامي، أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو سريانها على كل المقيمين في دار 

لى المقيمين في هذه الإسلام، دون اعتداد باختلاف دياناتهم أو أجناسهم أو لغاتهم، وأن ع
الدار، أن يلتزموا أحكام تلك الشريعة، باعتبار أنهم جميعًا مسلمون وذميون، معصومو 

تكون  الدم و المال، لأن عصمة المسلم تكون بالإسلام والإيمان، وعصمة غير المسلم
 بالأمان المقرر بعقد الذمة، وبالموادعة وبالهدنة، وما أشبه ذلك؛ فمن آمن برسالة محمدٍ 

--  فقد عصم دمه وماله، ومن دخل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان، فقد ،
أن يكون : عصم بالأمان دمه وماله، ولو بقي على غير دين الإسلام، يستوي في ذلك

أمانه دائمًا كالذمّيّ، أو مؤقتًا، أي محدودًا بأجل معيّن كالمهادنة، والإذنِ بدخول دار 
: تلك حقوق سكان دار الإسلام، وبديهي أن يكون عليهم في مقابلها. الإسلام لأجلٍ محدّد

وبالبناء على ذلك، فكل من يقيم في الديار الإسلامية، تقام عليه . التزام بأحكام الإسلام
الحدود الإسلامية، حتى ولو كان من غير المسلمين، لأنه أقام بينهم على أن له ما لهم، 

بما يعاقَب به المسلمون، فذلك مقتضى قانون التساوي وعليه ما عليهم، فيجب أن يعاقَب 
 في المعاملة، من غير تمييز، ومؤدى إعمال النصوص العقابية العامة بغير تخصيص

((
)79(. 

مبدأ المساواة، يعدُّ من الضمانات  ((: وقررت المحكمة أيضًا بالحكم نفسه أنّ 
ى هذا المبدأ د العقوبات، تسري القانو نصوص أن: الأساسية للعقوبات، ومؤدَّ ن التي تحدِّ

ما، فإن من أجل جريمةٍ  ، دون تفرقة بينهم؛ فإذا قرر القانون عقوبةدعلى جميع الأفرا
والمساواة التي يوجبها القانون تتحقق . الجريمة هذه العقوبة توقع على كل مرتكب لهذه

يز بين المخاطبين بتوافر شَرْطَي العموم و التجريد في التشريعات العقابية، و بعدم التمي
المساواة بين بأحكامها، طالما تماثلت مراكزهم القانونية، و الشريعة الإسلامية كفلت 

مع تحقق مناط  – المقيمين في دار الإسلام، واستثناء طائفة معينة من الخضوع لأحكامها
))فيه إهدار لمبدأ المساواة بين المسلمين وغيرهم – تطبيقها

)80(. 

 قةَ المتعلِّ  الدعاوى العينيةَ  الإمارات في دولة جراءات المدنيةالإ واستثنى قانونُ 
 . خارج الدولة بعقارٍ 
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أمورٌ لا يجوز النظر فيها : وكذلك يخرج عن اختصاص القضاء في الدولة أيضًا
 :لاعتبارات خاصة، ومنها

وهي الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة أعمال السيادة،  –أ 
على وذلك كالعلاقة بين الدولة والدول الأخرى في حالتي السلم والحرب، والتوقيع  حكم،

 .المعاهدات، والتصديق عليها، وتفسيرها

وهم رؤساء الدول، والبعثات الدبلوماسية  ب ـ المتمتعون بالحصانة القضائية،
ائل والعاملون في المنظمات الدولية، فلا ترفع عليهم دعوى جنائية، وكذلك في المس

الإدارية والمدنية إلا ما استثني في العقار غير المخصص للبعثة الرسمية ودعاوى 
لممثل الدبلوماسي في االميراث، والدعاوى المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري يقوم به 

 .الدولة الموفد إليها خارج نطاق عمله الرسمي

لأن الجزائية؛  وفي الدعاوى الجزائية لا يثار موضوع الاختصاص الدولي للمحاكم
مهما كانت جنسية المتهم، على اختصاصها يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، 

 . )81(من قانون الإجراءات الجزائية) 142(نصت عليه المادة  ما

 :نة مقار
ولعله من المفيد هنا الإشارة سريعًا إلى ما عليه العمل في بعض القوانين الغربية 

وأجتزئ على الأجانب، لبيان ما فيها من المفارقات والموافقات،  في مجال تطبيق القوانين
المقارنات  ((في كتابه النفيس الفريد  -رحمه الله –د عبد الله حسين يبما نقله الشيخ س

، وهو مقارنة بين القانون  )) التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
 : قال فيهالفرنسي والفقه المالكي خاصة، 

المقيمين القوانين الخاصة بالبوليس والأمن العام تطبق على جميع : القانون الفرنسي ((
 .على الأرض الفرنسية بلا فارق بين أجنبي أو فرنسي

والقوانين المتعلقة بالنظام العام من الأحوال الشخصية، كزواج غير واحدة، تطبق 
 .على الجميع أيضًا

تطبق على الفرنسيين فقط دون : لية أو الأحوال الشخصيةوالقوانين المتعلقة بالأه
الفرنسية، الأجانب، والقوانين الخاصة بالأملاك الشخصية العقارية تسري عليها القوانين 

) وضع اليد دليل الملكية(القاعدة  اأيضًا خصوصً  ةيعليه القوانين الفرنسوالمنقول يطبق 
 .قانون التركة، وهو محل وجودها لمنقول ضمن ميراث، فيطبق عليهاإلا إذا كان 

كان ينفذ القانون الفرنسيُّ على الفرنسيِّ فقط، ولو : والقوانين المتعلقة بأهلية الشخص
 .خارجًا عن أرض فرنسا، فيكون عمله قانونيًا في فرنسا
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الشخصية بشرط عدم مخالفته  ويرى علماء القانون تطبيقَ قانونِ الأجنبيِّ في أحواله
سي فيما يعتبر من النظام العام، كزواج المسلم بغير واحدة على أرض للقانون الفرن

 .فرنسا، فهو ممنوع

مطلوب والقوانين الخاصة بالشروط المطلوبة في الإشهادات القضائية يعمل بما هو 
 .قانونًا بقانون محل سماع الإشهاد

فيما اتفقا والقوانين الخاصة بتنفيذ العقود وبالاتفاق تسري أولاً شروط المتعاقدين 
))عليه، وإلا فيسري قانون محل التعاقد

)82( . 

 : الخاتمة
 :ها باختصارمن النتائج يمكن تسجيلُ  جملةً  أنَّ : والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض

  القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، وفي واقع الأمة الإسلامية في عصورها
العقيدة والدين، ووحدة التشريعات  وحدة السابقة هي وحدة هذه الأمة التي تنشأ عن

والقانون؛ لأن الإسلام دين التوحيد ودين الوحدة، وهذا ما تنطق به النصوص 
 .الشرعية المتواترة، وكان الواقع العمليُّ شاهدًا على ذلك

  في العصور الأخيرة، ولأسباب داخلية وخارجية متضافرة، بدأ انحسار تطبيق
 شامل، فوقع التباين بين أحكام الشريعة وبين تشريعاتالشريعة الإسلامية بمفهومها ال

من الأمر، يء بعض البلاد الإسلامية وأنظمتها؛ مما يوجب على كل من بيده ش
موقع من مواقع العمل والمسؤولية، أن يعمل على إزالة هذا التناقض،  وفي كلِّ 

البلاد  سيرتها الأولى، وبذلك تأخذ النصوص الدستورية في تلكإلى لتعود الأمة 
يتحقق  –أيضًا  –طريقها للعمل وتتفق معها سائر التشريعات والأنظمة، وبذلك 

 .)) الإسلام هو الحل ((شعار 

 وهذا . القضاء ولاية عامة في الدولة الإسلامية، ولا يجوز تقليده لغير المسلم فيها
البلاد،  الجانب أيضاً نجد فيه تباينًا بين الحكم الشرعي والواقع العملي في كثير من

 .حيث يتولى فيها غير المسلمين القضاء بين المسلمين أنفسهم

  كما  –مركز الأجانب، وهم المستأمنون بالمصطلح الفقهي، وتحديده في الإسلام
يشير إلى المستوى الرفيع من العدل الذي قامت به السماوات والأرض  –تقدم 

اء، والتوازن بين الحقوق ومن أجله أنزل الله تعالى الشرائع وبعث الرسل والأنبي
والواجبات في الدولة الإسلامية، وبين سلطة الدولة وحقوق من يقطنون فيها 

 .ويقيمون على أرضها
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  قيام الدولة العصرية على أسس غير دينية، أو استبعاد الدين من أن يكون له أثر
ض الجوانب كالأحوال الشخصية، كان له عفي النظم والتشريعات عامة ماعدا ب

 .ره في القضاء وفي الولاية عليه وفي القوانين والتشريعاتأث

 لأن الإسلام قد انحسر عقيدة وشريعة وسلوكًا في كثير من البقاع، أصبح الواقع و
الأوضاع يضغط علينا بثقله فيجعلنا نتلمّس الأعذار والمبررات لتصحيح بعض 

ا له خطورته على ، وهذأو الاستجابة للقوى الضاغطة المتنوعةالمخالفة للشريعة، 
 . الأوضاع والأحكام الشرعية

 ما ينبغي من الدعوة لتطبيق الإسلام في كل : أن لا يغيب عن الأذهان والاهتمام
مجال وعلى كل صعيد لتجد الأحكام الشرعية مجالاً للعمل والالتزام، تحقيقًا 

 .لمقتضى الإيمان والإسلام

 .لہ دمحلل رب العالمين، نوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمو

 :هوامش البحث 
مجموعة القواعد القانونية التي تضع في دولة معينة نظاماً : يقصد بالمركز القانوني للأجنبي )1(

أو هو بيان . العامة أو الخاصة خاصًا بالأجنبي يختلف عن الوطني من حيث التمتع بالحقوق
رمزي محمد علي . د: انظر. ة التي يوجد بهاالحقوق التي يتمتع بها الأجنبي بموجب تشريع الدول

 .9 دراز، فكرة تنازع القوانين، ص
 . 9/417: كتاب الطلاق ، باب نكاح من أسلم من المشركات فيالبخاري أخرجه  )2(
تحقيق الشيخ عبد القادر  3/160: لابن قيم الجوزية ،زاد المعاد في خير هدي العباد: انظر )3(

 .الأرناؤوط
ير الك :انظر )4( -9/4376: للكاساني ،الصنائع بدائع ،1466-4/1458: للسرخسي ير،بشرح السِّ

بُوْسِيّ، ص ،تأسيس النظر ،155-4/154: لابن الهمام ،فتح القدير ،4382 . 80-79لأبي زيد الدَّ
 ،الأصولتخريج الفروع على : وراجع رأي الشافعية في عدم اختلاف الأحكام باختلاف الدارين في

 .278 - 277 الدكتور محمد أديب صالح، صالعلامة للزنجاني، تحقيق 
الدين ، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، السنة الأولى، عدد شعبان  الشيخ أحمد إبراهيم، اختلاف )5(

 .11 هـ، ص 1349
رْخَسِيّ  :انظر )6( ير الكبير مع شرح السَّ  .وما بعدها  5/1699: السِّ
 .2/1002:  المعجم الوسيط :انظر. هاجه وأهاجه وهايجه، أي أثاره وقاتَلَه: يقال )7(
 . 476 – 2/475: لابن القيم ،أحكام أهل الذمّة )8(
 . 3/160: لابن القيم ،زاد المعاد: انظر )9(
 . 9/417: أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب نكاح من أسلم من المشركات )10(
ألفاظ الدر النقي في شرح  ،1/127: للفيومي ،المصباح المنير ، 9/4375: بدائع الصنائع :انظر )11(

جمع الشيخ عبد الرحمن  ،السنية في الأجوبة النجدية الدرر ، 3/744: الهادي لابن عبد ،الخرقي
 .7/397: بن قاسما
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التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات وضمان  )12(
: للبهوتي ،لقناعكشاف ا ، 9/4330: للكاساني ،بدائع الصنائع :انظر .المتلفات ونحو ذلك

 . 2/591: للرحيباني ،النهى مطالب أولي ، 3/108

 .1/85:المالكي ع، لابن الطلاَّ  --أقضية رسول الله  )13(
، رحمه الله، لكتابيه )14( الرسالة : اقتباس من افتتاحية ناصرِ السنَّة الإمام محمد بن إدريس الشافعيِّ

 . واختلاف الحديث

 .1/202: للإمام البغوي ،شرح السنة )15(
 ،66-3/65: لابن قيم الجوزية ،وما بعدها، زاد المعاد 1/501:لابن هشام ،السيرة النبوية :ظران )16(

 . 57محمد حميد الله، ص. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د

 .المراجع السابقة نفسها )17(
مختصر  251 - 4/250: سنن أبي داود : انظر . روي هذا الصلح بألفاظ وروايات متقاربة  )18(

: ، طبقات ابن سعد  78 - 1/77:  ، فتوح البلدان 595 - 2/594: المنذري ، سيرة ابن هشام 
لأبي  ،، الخراج 2/499: ، ولابن زنجويه  220-218لأبي عبيد ، ص  ،، الأموال 1/358

،  3/636: لابن القيم  ،، زاد المعاد 129 - 3/128: ، تاريخ الطبري  78 - 77يوسف ، ص 
 - 175محمد حميد الله، ص . د ،مجموعة الوثائق السياسية ، 1/502:  للمقريزي ،اع الأسماعإمت

البداية : انظر. فيه غرابة: وقال ابن كثير عنه. أن الحديث مرسل  وأشار المنذري إلى .179
انظر . أي في وقت مستقبل بعد الصلح  -بفتحتين  -من ذي قَبَل  :قولهو. 99 و 5/77:  والنهاية

 . 1/481: للرحبي  ،فقه الملوك ومفتاح الرتاج شرح كتاب الخراج: 
، وفي المناقب وفي مواضع أخرى ، وأخرجه مسلم في  12/136: أخرجه البخاري في الحدود )19(

 . 3/13426 ):1699( الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا، برقم
والخصومة بين المسلم صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص  )20(

صحيح مسلم ، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر و،  12/198:واليهودي
 .3/1299:وغيره

) 3169( البخاري، صحيح البخاري ، كتاب الجزية ، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين برقم )21(
 .4/175:مومسلم ، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الس) 4249( وفي المغازي، برقم

-12/608 :؟منه أيقاد فمات أطعمه أو امًّ سُ  رجلاً  سقى فيمن باب سنن أبي داود، كتاب الديات، )22(
 .)مع بذل المجهود( )4511(برقم  609

 . 206-1/205:لابن الطلاع --أقضية النبي  :انظر )23(
) 3804( الجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل برقم البخاري ، صحيح البخاري، كتاب )24(

ومسلم ، صحيح مسلم، ) 4121( من الأحزاب برقم --ي المغازي، باب مرجع النبي وف
 .3/1388:كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد

ابن  :وانظر. 3/52:، وصححه الحاكم4/65:أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب الرسل )25(
 .3/104:حجر، تلخيص الحبير

 .16-13صبحي محمصاني، ص. ، د اشدين في الفقه والقضاءتراث الخلفاء الر: انظر )26(
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 . 175للبلاذري، ص  ،فتوح البلدان: انظر )27(
 .والمال رضخ . أعطاه شيئاً ليس بالكثير : ورَضِيْخَاً  -من باب نفع  -رَضَخَ له رَضْخَاً  )28(
.  163-1/162: ، وابن زنجويه  57-56، وأبو عُبَيْد ، ص  136ف ، ص أخرجه أبو يوس )29(

 ،والتعليق على الأموال 3/453: نصب الراية : انظر . ر فيه ضعف من حيث الرواية والأث
رْخَسِيّ في المبسوط    . )) حديث شاذ ((:  3/19: لابن زنجويه في الموضع السابق ، وقال السَّ

 . 11/488: لسان العرب : انظر . أي صيَّروه من العيال ينفقون عليه  )30(
 . 381 محمد حميد الله ص. د ،وعة الوثائق السياسية، مجم 156-155الخراج ص : انظر  )31(
 . 1/163: ، ولابن زنجويه  57 - 56لأبي عبيد ، ص  ،الأموال: انظر  )32(
  .173صصبحي محمصاني، . د ،الراشدين ، تراث الخلفاء6/126: للإمام الشافعي ،الأم: انظر )33(
  .السابقة المراجع:انظر )34(
أو أن يهودياً : 10/364و6/115: بدالرزاقوفي مصنف ع .9/57 :للسرخسي ،المبسوط :انظر )35(

 .صالحناكم ما على هذا: رقبته وقالنصرانيا نخس دابة بامرأة مسلمة فسقطت، فضرب عمر 

، تراث الخلفاء 9/98:للإمام مالك ،، المدونة الكبرى527 لأبي عبيد رقم ،الأموال: انظر )36(
 . 385-383 محمصاني، ص. د ،الراشدين

، 50لابن حزم، ص  ،مراتب الإجماع ، 1/141: لقاص الطبريلابن ا ،أدب القاضي :انظر )37(
، المجموع شرح 2/413:للكمال ابن الهمام ،، فتح القدير1/96:لابن فرحون ،تبصرة الحكام

. ، د ، فكرة تنازع القوانين2/909:  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ،18/199: المهذب 
 .272 رمزي محمد دراز، ص

اصللج ،أحكام القرآن )38(  .2/436: صَّ
 .تقدم تخريجه في المبحث الأول )39(

للخصاف،  ،، أدب القاضي3/1503:  وما بعدها، بدائع الصنائع 5/38: المبسوط : انظر )40(
اص، الفتاوى الخيرية لنفع البرية 601 - 596ص  ، البحر 1/93: للرملي ،مع شرح الجصَّ

 .7/399و  485 - 2/483:  فتح القدير ، 6/188: لابن نجيم ،الرائق

اص ،أحكام القرآن وما بعدها ، 5/221: للإمام محمد ،الأصل :انظر  )41( شرح  ، 2/436: للجصَّ
ير الكبير ،144 - 4/141: للطحاوي ،معاني الآثار  .1/306: شرح السِّ

: ، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود أيضاً 12/136: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود )42(
3/1326. 

اص ،أحكام القرآن وما بعدها ، 5/221:  حمدللإمام م ،الأصل :انظر )43( شرح  ، 2/436: للجصَّ
ير الكبير  ،144ـ  4/141: للطحاوي ،معاني الآثار وما  5/38: المبسوط  ،1/306: شرح السِّ

مع شرح  601 - 596للخصاف، ص  ،، أدب القاضي3/1503:  بعدها، بدائع الصنائع
اص،  : عدها، الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرمليوما ب 3/390 :مختصر اختلاف العلماءالجصَّ

الأمة ، إرشاد 7/399و  485 - 2/483:  فتح القدير ، 6/188: لابن نجيم، ، البحر الرائق1/93
وقارن بـ معين . وما بعدها 18للشيخ محمد بخيت المطيعي، ص  ،الذمّة إلى أحكام الحكم بين أهل

 . 36للطرابلسي، ص  ،الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

 .انظر المراجع السابقة )44(
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 1/436: أخرجه البخاري في التيمم )) ... أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي (( حديثقطعة من  )45(
 .1/370: وفي مواضع أخرى، ومسلم في المساجد

 ،الأصل مع شرحه ، 151-150مام محمد ، ص للإ، الجامع الصغير :مع الأدلةانظر بالتفصيل  )46(
بعدها، فتح وما  3/1500: بدائع الصنائع  ،43-5/38:  المبسوط ، 190-188ير، ص كتاب السِّ 

، البحر 173-2/171:  تبيين الحقائق العناية على الهداية نفسه ، ومعه 485 - 2/483: القدير
للخصاف،  ،وما بعدها، أدب القاضي 3/184:  حاشية ابن عابدين وما بعدها ، 3/222:  الرائق
اص، مختصر اختلاف العلماءمع شر 600-597ص  :  أحكام القرآن، 393-3/390:  حه للجصَّ

 .بعدهاوما  6ص  ،، إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمّة2/434-438
 186-4/181:  البيان والتحصيل :وانظر أيضاً .  3/391: للجصَّاص ،مختصر اختلاف العلماء )47(

 ، 1/96: لابن فرحون ،ا، تبصرة الحكاموما بعده 2/156:  المقدمات الممهدات ، 9/293و
: كلاهما لابن عبد البر ،التمهيد ، 1/418:  الكافي ، 307لابن جزيء ، ص  ،القوانين الفقهية

 6/179:  تفسير القرطبي ، 623 - 2/620: لابن العربي ،أحكام القرآن وما بعدها ، 14/385
ير الكبير ، 186 - 184و  أهل  -لا يقام عليهم : قال أهل المدينة :وفيه يقول 1/306:  شرح السِّ

وذلك مرويٌّ عن . الحدود، كالزنا والسرقة ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم  -الذمّة 
 . --عليّ 

: عقلتُ القتيل عقلاً : يقال. العاقلة جمع عاقل، وهو الذي يدفع الدية، والعاقلة تجمع على عواقل )48(
يت ديته الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء وليِّ سميت : قال الأصمعي.أدَّ

 ،المصباح المنير :انظر. إبلاً كانت أو نقداً  القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطُلق العقل على الدية،
 .423-2/422:للفيومي

لابن  ،وما بعدها، أدب القاضي 6/124و  4/183: وانظر أيضاً .  39 - 7/38: للشافعي ،الأم )49(
: الطالبين، روضة 18/201: ، المهذب مع تكملة المجموع144 - 1/142: لقاص الطبريا

مختصر  ، 4/254:  ، حاشية البجيرمي على المنهج128 - 4/127:  مغني المحتاج ،10/327
اص ،اختلاف العلماء  . 3/392: للجصَّ

 . 614ـ  10/613: لابن قدامة ،المغني )50(
للخلال،  ،أحكام أهل الملل: وانظر بالتفصيل مع الأدلة أيضاً . 1/391: لابن القيم ،أحكام أهل الذمّة )51(

 .131 - 130و  3/117: ، كشاف القناع 430-3/429:  ، المبدعوما بعدها 122ص
،  257 – 256، ص لأبي الحسنات اللكنوي )) النافع الكبير (( الجامع الصغير مع شرحه :انظر  )52(

ير الكبير ، بدائع 10/93: المبسوط ،1890 - 5/1880دها، وما بع 1488و  4/1276و 1/359: السِّ
 . 57 و 56 للطبري، ص ،اختلاف الفقهاء ،9/4379:  الصنائع

 . 60 – 59ص  ،اختلاف الفقهاء )53(
 .المراجع السابقة )54(
 . 1/326: للكرابيسي ،الفروق ، 56للطبري ص  ،اختلاف الفقهاء )55(
. لحة يقتضي سلطة أو تكليفاً لتحقيق مص الحق عند الفقهاء والأصوليين هو اختصاص ثابت شرعاً  )56(

حق الله : وقد عني العلماء ببحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحقّ قسموه إلى قسمين
أنه لا خيرة فيه للمكلف، وهو ما يتعلق  تعالى وحقوق العبد، فحقُّ الله تعالى هو ما فهُِم من الشرع
ما كان متعلقاً : وحقّ العبد. وشمول نفعهبه النفع العام، وينسب إلى الله تعالى تعظيماً لخطره 
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وقد يقع الخلاف بينهم في . وهناك حقوق يجتمع فيها الحقَّان وأحدهما أغلب. بمصلحة خاصة
الحقّ في الشريعة الإسلامية، عثمان ضميرية، بمجلة البحوث  :راجع .تكييف بعض هذه الأنواع

 .وما بعدها )349(ص) 40( الإسلامية، العدد
وعند . إذا زنى المستأمن بمسلمة فيجب قتله لنقضه الأمان بما فعل: مالك والحنابلة وقال الإمام )57(

رحمة الأمة في  :وانظر. الشافعي لا يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك في عقد الأمان
 .300 - 2/299:  ، الإفصاح401 - 399ص ،اختلاف الأئمة

رْخَسِيّ قول الإمام محمد )58( ر ((:  بدلاً من قوله )) يوجع عقوبةً و ((:  عللّ السَّ  بأن لفظ التعزير )) ويعزَّ
الآية سورة الفتح، [﴾ µ ¶ ﴿: قال الله تعالى. فيه ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم 

ير الكبير :انظر. يوجع عقوبة : ، والكافر ليس من أهله، ولهذا قال]9  . 1/307:  شرح السِّ
 ).31(ص  ،التعريفات .ناية على ما دون النفس اسم للمال الواجب في الج :الأرش )59(
يركت ،الأصل :انظر )60(  ،الرد على سير الأوزاعي ،205-204ص  ،الخراج ،180، ص اب السِّ

 .3/450:  مختصر اختلاف العلماء ،57 - 56للطبري، ص  ،اختلاف الفقهاء ،94ص 
ير الكبير سه،العناية على الهداية نف ومعه ، 156 - 4/154: لابن الهمام ،فتح القدير )61( :  شرح السِّ

، مختصر اختلاف 5/19:  البحر الرائق ،183-3/182:  تبيين الحقائق :، وانظر5/1852
 . 3/450:  العلماء

 ،633-2/632 :لابن العربي ،، أحكام القرآن4/239 :حاشية الدسوقي والشرح الكبير: انظر )62(
 .6/29: خليل الحطاب على مختصر

 ،مختصر اختلاف العلماء :، وانظر55للطبري، ص  ،ف الفقهاءاختلا ، 7/326: للشافعي ،الأم )63(
 . 3/450: اصللجصَّ 

 .2/454: حاشية الشرقاوي على التحرير  :، وانظر 10/244: للنووي ،روضة الطالبين )64(
 .300-2/299: لابن هبيرة ،، الإفصاح عن معاني الصحاح3/117:  كشاف القناع: انظر )65(
، أدب 3/1500 :، بدائع الصنائع6/186:تفسير القرطبي ، 2/436:للجصاص ،أحكام القرآن: انظر )66(

 ،الحكام، تبصرة 50لابن حزم، ص  ،، مراتب الإجماع1/141: لابن القاص الطبري ،القاضي
 ،28/19:  ، مجموع فتاوى ابن تيمية2/413:للكمال ابن الهمام ،، فتح القدير1/96 :لابن فرحون

وما بعدها، إرشاد الأمة إلى  1/391 :لابن القيم ،، أحكام أهل الذمة10/613:لابن قدامة، المغني
 .وما بعدها 26 ، ص أحكام الحكم بين أهل الذمة

 عابدينحاشية ابن  ،9/4079: بدائع الصنائع :وانظر .65-62للماوردي، ص  ،الأحكام السلطانية )67(
موسوعة الإجماع في  ،18/199: ، المجموع شرح المهذب 3/397، الفتاوى الهندية 5/395
 عبد الكريم زيدان، ص. د ،، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية2/909:  قه الإسلاميالف

. د ،، فكرة تنازع القوانين82محمد الزحيلي، ص . د.أ، فقه القضاء والدعوى والإثبات ،24-25
  . 288-284 رمزي دراز، ص

 .219و191-185صبحي محمصاني، ص. الأوضاع التشريعية في البلاد العربية، د :انظر )68(
وما بعدها، تاريخ القضاء في الإسلام، للشيخ محمود عرنوس،  245 المرجع السابق، ص )69(

 . 956 ص )109( هـ العدد1354، مجلة المحاماة الشرعية، السنة السابعة  201-200 ص
مجلة : انظر. هـ1352جمادى الثاني  15في  175حكم محكمة الجمالية الشرعية في الحكم  )70(

 . 687 هـ ص1354نة السابعة المحاماة الشرعية، الس
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 .691 رمزي محمد دراز، ص. فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلامي، د )71(
وما بعدها، تاريخ القضاء في الإسلام، للشيخ محمود عرنوس،  245 المرجع السابق، ص )72(

 . 201-200 ص
 . 298-297 رمزي محمد دراز، ص. فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلامي، د: انظر )73(
 . 299-298 لمرجع نفسه، صا )74(
، اللوائح التنفيذية لنظام  11 نظام المرافعات الشرعية، ضمن الأنظمة العدلية الثلاثة، ص )75(

 120 هـ ، ص1423السنة الرابعة،) 15( مجلة العدل، العدد المرافعات الشرعية منشورة في
 .وما بعدها

 . 52 و 11ص  المصدر السابق، ،الأنظمة العدلية الثلاثة )76(
 . 240-237 العدد السابق نفسه، ص ،مجلة العدل :انظر )77(
محمد  .د. أ أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة،: انظر )78(

 . 43 الزحيلي، ص
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الاتحادية العليا : ةقضاء الحدود والقصاص والدّي: ظران )79(
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ABSTRACT 

The general principle in Islamic Shari’a is that its rules apply to all 
people living in dar al Islam (territory ruled by Islamic law), both Muslims 
and non-Muslims. This principle is in agreement with the laws of 
sovereignty that should be imposed upon all citizens living in its lands or 
regions. The dhimah (or protection) of non-Muslims living near a legal 
center might differ only with regard to certain matters or issues. It is 
important, however, to determine the extent to which all are subject to 
Islamic law, especially at a time when relations are growing between 
peoples and nations, Muslims are mixing more and more with non-
Muslims, and trade is increasing between Muslims and non-Muslims in 
various Islamic countries and regions. 

This study consists of an introduction, four areas of focus, and a 
conclusion. Included in the study are discussions on the nature of the 
da'wah (Islamic call), the bases for relations with the non-Muslims, the 
submission of non-Muslims to fiqh (Islamic law) during the time of the 
Prophet Muhammad (PBUH) and his successors, the extent to which 
those protected are subject to Islamic law, and what is required of 
contemporary legislation. 
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